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 ثر الغلط في أسباب الإباحةأ
نهي أو ية تأخذ عادة صورة الة القانونية التجريمالقاعدة الجنائية الإيجابية أو القاعد 
القيام بعمل بمعنى أنها تلزم المخاطبين بها ب سلوك معين أو بإتيانه . بتركفتنهى أو تأمر ،الأمر 
لمعروف وذلك في شقها ا ،لتزام القانوني جريمة لإهذا اوتعد الخروج على  ،متناع عنهلإما أو با

بشق الحكم أو التحريم . وأما شقها المعروف بشق الجزاء فيبين العقاب المقرر لتلك الجريمة 
 . ونوعاً مقداراً

 ، أمراً  لا و أما القاعدة الجنائية السلبية أو القاعدة القانونية المبيحة فلا تتضمن نهياً 
فتغدو  ،ة للجريم (()) مبيحاً تكاملت عناصرها تركت أثراً ع قانونية متىبل تتضمن وقائ

وثم  ،فلا تغدو صالحة لإقامة المسؤولية الجنائية  ، ن لها مباحاًالواقعة مباحة والسلوك المكوّ
و أسباب الإباحة تعرف بالوقائع المبيحة أ القانونية يمتنع تطبيق العقوبة بشأنها . وهذه الوقائع

ومن   .التي تتضمنها تعرف بالقاعدة السلبية أو القاعدة القانونية المبيحة الجنائية عدةوالقا ،
ر وض عليه بحكم القانون أو الصادأمثلتها أداء الموظف أو المكلف بخدمة عامة لواجبه المفر

وتأديب  ،أو استعمال الحق المقرر للزوج في تأديب زوجته ،ليه من رئيس تجب عليه طاعته إ
 جراء عمليات الجراحة والعلاجإوالحق في  ،روالمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصّالآباء 
ارتكب جناية  أو التي تقع على من ،وأعمال العنف التي تقع في أثناء الألعاب الرياضية ،الطبي

 أو استعمال حق الدفاع الشرعي . ،أو جنحة مشهودة بقصد ضبطه 
 وقد توافر لها واقترن بها سبب من أسبابن الجاني قد يرتكب جريمته إف ،وبعد  

بب ـــس أنالإباحة بكامل شروطه وعناصره ولكن الجاني يعتقد على سبيل الغلط 
ب فعله نه يحقق بموجأفيعتقد  ،)) غير مستكمل لعناصره (( إنهالإباحة)) غير متوافر (( أو
لى هذا الوضع ع الفقهويطلق  الجنائية ويتحقق بها عقابه .مسؤوليته )) جريمة (( تقوم بها 

اني إذ إن الج ،ما الوضع الآخر فهو على عكس الأولإ .الجريمة الظنية أو الوهمية (())تسمية 
لم  إنهأو  ،يرتكب جريمته ولا يتوافر لها أو يقترن بها سبب من أسباب الإباحة في الواقع 

لإباحة أو ا إلّا أن الجاني يعتقد على سبيل الغلط وجود سبب،يستكمل شروطه وعناصره 
 فيلّا إفلا يكون هذا السبب متوافرا  ،نه مقترن بجريمته إو إنه مستكمل لشروطه وعناصره 
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حة ))الإباعلى هذا الوضع تسمية  ويطلق الفقهذهن الجاني وأوهامه وخياله دون الواقع . 
ير تقد ن غلط الفاعل فيع الناجم ،تجاوز حدود الإباحة  في  وحالة أخرى تتمثل  ((.الظنية

) )             مى ـــلة تسوهذه الحا ،للواقع  مطابقاً سليماً حدود الإباحة تقديراً
لات اــكثر من كونها حالة من حأوهي عند البعض لا تعدو  ،(( ةالغلط في حدود الإباح
  .لأهميتها نبحثها في فرع مستقل أسوة بالحالتين السابقتين ولكن نظراّ،)) الإباحة الظنية ((

 
 الأول الفرع

 الغلط في عدم الإباحة )) الجريمة الظنية ((
((  سمية )) الجهل بالإباحةـــــالفقه حالة الغلط في عدم الإباحة بت ييسم 

 لًاوتفترض هذه الحالة توافر سبب الإباحة في الواقع مستكم .أو )) الجريمة الظنية أو الوهمية ((
يكون قد امتطى   ن الجانيأغير  ، الجاني فعلًا بالجريمة التي ارتكبها لشروطه وعناصره ومقترناً

وهمه واعتقد على سبيل الغلط عدم توافر ذلك السبب أو عدم استكماله لشروطه وعناصره 
الذي –العقاب  أو المعفي من –تعني توهم الفاعل تخلف السبب المبيح  اًفالجريمة الظنية إذ ،

تل في الجيش عقد النية على ق ن جندياًألو  . كما نه في الواقع كان قائماًإأجازه القانون مع 
 ،المقصود  فظنه الضابط قادماً فلاحظ عن بعد شخصاً ،عليه  ونكاية وحقداً ياًضابطه تشفّ

 . (1)لأعداء من جنود ا فإذا بالقتيل جندياً ،في الحال  أرداه قتيلًا نارياً فأطلق عليه عياراً
هل بالإباحة أو الغلط فيها لا يحول دون توافرها ن )) الجأوالقاعدة المقررة في هذه الحالة 

ن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية تنتج آثارها بمجرد توافر أحيث  .والاستفادة منها ((
يه م مرتكب الفعل بذلك أم غلط فلِعَأسواء في ذلك  ،شروطها وقيودها التي يحددها القانون

 ا استثناء له بل يكون شرطاً ،للإباحة  ن العلم عنصر شخصي وهو في الأصل ليس شرطاًلأ ،
. وأسباب الإباحة تتعلق بموضوع الفعل  (2)حين تقوم أسباب الإباحة على عناصر شخصية 
سبب ب نه متى يصبح الفعل مشروعاًإوهكذا ف ،المادي المرتكب ولا تتعلق بشخص الفاعل 

م بسبب لِعَأائية سواء ن الفاعل لا تلحق به أية مسؤولية جنإف ،وجود أحد أسباب الإباحة 
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وعليه  ،نه الصفة الجرمية ع وسقطت ن الفعل في الأصل كان مباحاًلأ،الإباحة هذا أم لم يعلم
ن أبمعنى . (3)فلا ينظر إلى علم الفاعل بتوافرالإباحة من عدمها ما دام العلم بهاغيرلازم قانوناً

سواء  ، من الناحية الموضوعية اًباحته قائمإإذا كان سبب  ، الفعل في هذه الحالة يكون مباحاً
 . (4 )علم به مرتكب الفعل أم لم يعلم

شرطة ومثالها قيام رجل ال ،وحالة الغلط في عدم الإباحة قد ترجع إلى غلط في القانون      
له القبض لا يخوّ ن القانونأريمة وهو يعتقد على سبيل الغلط بالقبض على شخص متلبس بالج

الشرطة  ومثالها قيام رجل ،د ترجع هذه الحالة إلى غلط في الوقائع التلبس . وق  في أحوال 
بالقبض على شخص متلبس بالجريمة وهو يعتقد على سبيل الغلط عدم قيام حالة 

.وفي كل الأحوال تعد الإباحة متوافرة واجبة التطبيق بتحقق شروطها ولو غلط (5)التلبس
د  لصفة الموضوعية لأسباب الإباحة التي تحبسبب ا ،الفاعل فيها أو أنكرها ولم يطالب بها 

وعلى  ،أثرها من حيث تعطيل نص التجريم بغض النظر عن الحالة النفسية لمرتكب الفعل 
ه وضع نألا إ ،الرغم من عدم قيام المشرع الجنائي العراقي بالنص صراحة على ذلك الحكم 

نص ف ،نه ن يستفيد مأيمكن  يسري على كل الحالات التي يجهل فيها المتهم عذراً عاماً نصاً
نه )) إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف أ/ عقوبات( على 63في ) المادة 
ونعني بالجهل . (6)ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده (( ،ل عنه أسالجريمة فلا يُ

روط ائع والشن الفاعل نتيجة جهله بتوافر الوقإإذ  ،للغلط  هنا ذلك الذي يكون مصدراً
يعتقد عدم توافره خلافا للحقيقة عند ارتكابه الفعل المباح  ،التي أوجدت سبب الإباحة 

الذي يظنه غير مباح . وفي كل الأحوال يحذو المشرع العراقي حذو الفقه المصري في ذلك 
 . كما سنرى

 وجهة بعض القوانين المقارنة-أولًا
م في حالة الجريمة الظنية أو الغلط في عدم كان الحك ،كل ما تقدم  على الرغم من     

  :جمالا فيما يأتينقتضيها إالإباحة محلا لاجتهادات فقهية كثيرة ونصوص تشريعية 
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 وجهة الفقه الجنائي الألماني .1
لألماني ا كم هذا الوضع صراحة انقسم الفقهنظرا لخلو التشريع الجنائي الألماني من نص يح

 -على ثلاثة آراء هي :
بب الإباحة متى وجد ماديا ذهب جانب من الفقه الألماني إلى القول : إن س ي الأول :الرأ
 وجوده أو قاصداًب نه يبيح سلوك الفاعل ويزيل عنه وصف الجريمة ولو لم يكن الفاعل عالماًإف
ن سبب الإباحة متى توافر فعلا واستكمل عناصره التي قررتها القاعدة أ. بمعنى  (7)عماله إ

لجاني بوجود اينتج آثاره المبيحة بطريقة موضوعية بحتة لا تتوقف على علم  ،ة السلبية القانوني
لى ن اعتقاد الفاعل عإطه وعناصره القانونية . ومن ثم فسبب الإباحة أو استكماله لشرو

سبيل الغلط تخلف سبب الإباحة أو أحد عناصره لا يحول دون استفادته من سبب الإباحة 
 . ( 8)وذلك لزوال عدم مشروعيتها  ،عن جريمته  مسؤوليتهوامتناع 

 
ذهب جانب آخر من الفقه الألماني إلى القول : إن سبب الإباحة لكي ينتج  الرأي الثاني :

ت إلى كون إرادة الفاعل قد انصرفن تأيجب  ،أثره القانوني ويمنع قيام المسؤولية الجنائية 
 ، (9) نه بعكس ذلك يظل الفعل مجرماًإف لّاإو ،عماله السبب المبيح عند ارتكابه الجريمة إ

 إلى جانب في نفسية الجاني ن يكون قائماًأباحة كما هو حال الجريمة ينبغي ن سبب الإأبمعنى 
أو قصده (إلى  )بانصراف إرادة الجاني إلّافلا ينتج سبب الإباحة أثره  ،توافره المادي الواقعي 
الجاني بالوجود الفعلي لهذا السبب وبتكامل وذلك يقتضي بداهة علم  ،أعمال هذا السبب 
ن اعتقاد الفاعل على سبيل الغلط وخلافا للواقع عدم توافر هذا إف ،عناصره . وهكذا 

يبقى الفاعل بل يبقيها قائمة و ،السبب لا يبيح جريمته ولا يرفع عنها صفة عدم المشروعية 
 . ( 10 )مجرما يستحق العقاب
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من الفقه الألماني إلى انتهاج حل وسط بين الرأيين  ذهب جانب آخر الرأي الثالث :
اعل قد بدا ن الفأعلى اعتبار  ،ن الواقعة تعد مجرد مشروع في الجريمة أ: ب المذكورين قائلًا

الذي ارتكبه  ن هذا الفعلأجريمته ولكن خاب أثرها حين تبين بتنفيذ الفعل بقصد ارتكاب 
ينسب إلى الفاعل مجرد شروع في ارتكاب الجريمة  قد أباحه القانون خلافا لاعتقاده . وهكذا

 .(11)غير التامة 
  وجهة التشريع الجنائي الإيطالي  .2

جاء  نص صريح فيهذه المسالة بصورة واضحة  لقد تعرض المشرع الإيطالي لحل 
 الظروف التي منن))أقائلا ب 1561قوبات الإيطالي عام ( من قانون الع95/1في المادة ) 

مجهولة  تقدر ضد الجاني أو لصالحه حتى لو كانت،أو استبعاده  العقاب أوتخفيفه نها تشديدأش
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (( ، تقد على سبيل الغلط عدم توافرها منه أو كان يع

المشرع  نإو ،فأسباب الإباحة على وفق هذا النص تمثل الأسباب المستبعدة للعقاب  ،
نه لم يعلق أعنى بم ،أثيرها في إباحة الجريمة على أساس موضوعي تام الإيطالي أقام فاعليتها وت

روعية عن الجريمة لرفع عدم المشإنما يكفي توافرها الواقعي فقط  ،لم الجاني بها فاعليتها على عِ
وعلى هذا فان اعتقاد الفاعل على سبيل الغلط تخلف هذه الأسباب  ،باحتها بنص القانون إو

 . (12)ثيرها المبيح لجريمته لا يؤثر مطلقا في تأ
ساس : إن الفاعل قد حقق ماديا الأ وقد ذهب الفقه الإيطالي في سبيل تبرير ذلك قائلًا    
ة صاحبه لم تتجه إلى هذا جله ولو كانت نيّألاجتماعي الذي تقررت الإباحة من ا

سؤولية فع المإذ إن ر ،. وذلك أمر نشك في دقته على الرغم من منطقيته الظاهرية (13)التحقيق
ة يذها بنيّقدم على تنفأ نفسه الفكرة الجرمية الخطيرة ووالعقاب عن مجرم حقيقي قامت في

 هو أمر محل نظر بلا شك . ،جرمية خالصة 
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 عض التشريعات الجنائية العربية :وجهة ب .6

لذلك  ،لقد جاء قانون العقوبات المصري خاليا من أي نص يحسم هذه المسالة  
د إلى القضاء والفقه هناك ليقول كلمته فيها . وهكذا ذهبت محكمة النقض فالأمر معهو

ولها ) ماوراخ( و) ولتزل ( بقالمصرية في قراراتها إلى إقرار وجهة بعض الفقهاء الألمان مثل 
بتوافره  اًن يكون عالمأو ،عمال السبب المبيح إن يقصد أنه يتعين لإباحة جريمة الفاعل إ -:

ن إف ،فإذا اعتقد الفاعل على سبيل الغلط تخلف سبب الإباحة  ،صره بكامل شروطه وعنا
لإباحة ا من الوجود الفعلي لسبب  على الرغم مسؤوليتهانه يتحمل إو ،جريمته تعد قائمة 

ن الفقه المصري انتقد هذا الاتجاه لأنه قد جاء خلافا للأصول العامة في القانون الجنائي أبيد  ،
د  فأسباب الإباحة من الأسباب الموضوعية التي تح ،صريح يقررها والتي لا تحتاج إلى نص 

 (14)بغض النظر عن توافر علم الفاعل بوجودها  –من حيث تعطيل نص التجريم  –أثرها 
. هذا  الصحيح  م به الفاعل أم لم يعلم به على الوجه لِعَأسواء  إذ يكون الفعل مباحاً ،

 فها عنصراًتمثلة بنيته تكون متطلبة في الجريمة بوصفضلا عن كون الحالة النفسية للجاني الم
 ة استثناء ا كانت الجريمولّم ،الحرية   من الأصل وقيد على  ن الجريمة استثناء لأ ،من عناصرها 

ى علم كوناتها ليكون الناس علن يتولى القانون تقييد عناصرها وتحديد مأفالواجب  وقيداً
حها القانون فهو لم يقم بأي تحديد لها أو لعناصرها حتى أبا و أما الأفعال التي أجازها،بها

اعدة ق  تقوم نتيجة موازنة وتوفيق بين قاعدتين ، اًفأسباب الإباحة إذ ،يتطلب العلم بها 
. فلا  (15)سيته ة الجاني ونففي نيّ ن تتطلب في سبيل قيامها بحثاًأتجريم وقاعدة إباحة دون 

صد على طلبها لا بق هاض فتاة لمغنم مادي أو بناء مسؤولية على الطبيب إذا عمد إلى إج
 لإنقاذ حياة الفتاة من خطر ن هذا الإجهاض كان ضرورياًأثم يستبين فيما بعد  ،علاجها 

 . (16)الموت المحقق الذي كان يتهددها 
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ل لم جل فعأالظنية ، إذ لا ينزل العقاب من  نه لا عقاب على الجريمةأ اًوالحكم إذ  
يعود  نأ ،  فالمرجع في التجريم والعقاب يعود إلى نصوص القانون فحسب ولا يجرمه القانون

إلى اعتقاد الفاعل ، فهو لا يستطيع بظنه تغيير حكم القانون بفعله ولا إن يحيله من فعل 
مشروع إلى فعل غير مشروع، إذ إن المشروعية وانعدامها فكرتان موضوعيتان تعتمدان على 

من تفسير صحيح لهما ،  ولا يرتهنان أبدا بظن الفاعل . وقد نصوص القانون وما يستقر 
عقوبات ( والسوري في ) المادة /  216)  المادة /  صهب القانون اللبناني صراحة في نذ

 أ  خط وظن )) لا يعاقب من ارتكب فعلًا أنه: قائلًا  عقوبات ( إلى تقرير ذلك 2/  212
هذه القاعدة بعض الاستثناءات حين تقوم  ولكن قد ترد على. ( 17)نه يكون جريمة (( أ

إذ يتعين عندئذ تطلب هذه العناصر لكي تتحقق  ،أسباب الإباحة على عناصر شخصية 
وهكذا لا تقوم الجريمة على مجرد الظن  . (18)وقد يكون العلم أحد هذه العناصر  ،الإباحة 

عبر تصوّره،  في خييلة الفاعل وإنما تقوم حيث تتوافر لها أركانها في دنيا الواقع لا ،والاعتقاد 
في  الثمن نوهذا أمر غير مقبول ، لأ ،الظن والوهم محل المشرع في خلق الجرائم  حلّ وإلّا

 . (19)المبادئ الخالدة في قانون العقوبات وهو مبدأ الشرعية  بأهم حال قبوله هو التطويح
ن بصدد الأمر الذي يلزمنا ونح وبعد ، فإن الجريمة الظنية قد تختلط أو تتشابه مع الجريمة ،

  -موضوع الجريمة الظنية أو الوهمية لتمييزها وأظهار ذاتيتها ، وذلك فيما يأتي:
 تمييزالجريمة الظنية عن الجريمة المستحيلة –ثانياً 

د لها من في خييلة الفرد ولا وجو الجريمة الظنية هي الجريمة التي لا توجد حقيقة إلّا 
رع إذا نص عليها المش لّاإلا تقوم  -كما هو معلوم  -لقانونية . والجريمةالناحية الواقعية وا

جريمة  ا يعدّم ن فعلًاأثم كان الاعتقاد الفردي للشخص ب ومن ،الجنائي في قانون العقوبات 
ة الظنية لا توجد فالجريم ،لا يغير من طبيعة التصرف المباح ولا يضفي عليه الصفة الجرمية 
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ثال ) ــــوم .(20)اعل على حين لا يكون لها وجود فعلي في الواقع في خييلة الف إلّا
نه أ لّاإ ،بفوائد تطابق الفوائد القانونية  لغيره قرضاً اًن يقرض شخصأالوهم في القانون ( 
أو كمن يهتك عرض فتاة يزيد عمرها على  ،( 21)نه يخرق القانون أيعتقد خلافا للحقيقة 

 (22) ن فعله معاقب عليه قانوناًأ دها بالزواج معتقداًعِن يَأن برضاها من دو ثمانية عشر عاماً

على أحد المنازل فيكسر زجاج شباك  ن يرمي شخص حجراًأ (الوهم في الوقائع )ومثال.
اد ام لتسرب الغاز هناك وكعليه في الحمّ اًن صاحب المنزل كان مغميّأثم يتضح  ،ام الحمّ

 ه . ك الشباك بعد كسره وأدت إلى انقاد حياتيلقى حتفه لولا الفتحة التي حصلت في ذل
إلى ارتكاب  نها تؤديأط في طبيعة الوقائع التي اعتقد ن الفاعل في هذه الحالة غلإف ،وهكذا 
اس تفاء الخطر الاجتماعي وعدم المسنلعقاب في هذه الحالة راجعا إلى افيكون عدم ا ،الجريمة 

 . (23)اــــــــــــــــأو الاعتداء علي بالمصلحة المحمية قانوناً
الفعل  نأمن نوع آخر قوامه  أما الفاعل في الجريمة المستحيلة فهو يرتكب غلطاً 

الذي أراد ارتكابه معاقب عليه فعلا بمقتضى قانون العقوبات ولكن الشخص قد خدع في 
 يمةأو في وجود الموضوع الذي يريد ارتكاب الجر ،صلاحية أو كفاية الوسيلة التي يستعملها 

بخلاف  ،ئع الوقا  من ناحية  دائماً ن غلطه آتٍأبمعنى  ،أو في وجود صفة أساسية فيه  ،فيه 
في ذهن  لكونها جريمة قائمة فحسب ،للقانون معاقب عليه  الجريمة الوهمية التي لا تمثل خرقاً
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 من ثمو ،لا علاقة له بالشروع المعاقب عليه  اًوالأمر على ذلك إذ ،ره وحده الفاعل وتصوّ
 . (24)إذ لا جريمة بلا نشاط جرمي  ،لا ينبغي فرض العقاب عليها 

ن جانب من الفقه الإيطالي والألماني قد خلط بين الجريمة أويشار في هذا الصدد إلى  
لجريمة إحدى حالات ا لّاإن الجريمة الوهمية ما هي أر بحيث قرّ ،المستحيلة والجريمة الوهمية 

دم ن الفعل نفسه تكمن فيه عأتا الجريمتين تشتركان في ن كلأمن حيث  ، (25)المستحيلة
 صلاحية إحدا  النتيجة .

ن الجريمتين تختلفان في كون حالات الاستحالة إنما ترجع إلى عدم توافر المحل أبيد  
ي مع توافر المظهر الخارج ،أو عدم صلاحية الوسيلة المستخدمة لإحدا  النتيجة الجرمية 

 بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة للجريمة الوهمية التي لا ، القانون وخيالفة لعدم المشروعية
لأنها لا توجد إلا في خييلة الفاعل وفي ظنه  يتوافر فيها مظهر خارجي لعدم المشروعية،

 حقيقي يقوم ر غيرفلا تعدو الجريمة الظنية اكثر من مجرد وهم وتصوّ ،القانوني غير الصحيح 
ومن ثم تظل للفعل صفته المشروعة بصرف النظر عن  ،من الواقع في ذهن الجاني لا سند له 

 . (26)اعتقاد الفاعل 
 الفرع الثاني

 )) الإباحة الظنية((الغلط في الإباحة 
 

بب قدم عليه ينضوي تحت سأن فعله الذي أن يعتقد الفاعل أ ،مقتضى هذه الحالة  
هم خاطئ وعن غلط ناجم عن ت اًناجم اعتقاداً ،من أسباب الإباحة التي ينص عليها القانون 

فالغلط في  . (27)للحقيقة  للواقع ونقيضاً ليها سبب الإباحة خلافاًإبوجود وقائع يستند 
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الفاعل مقتضاه توفر أحد أسباب الإباحة  قع من جانبتصور مغلوط للوا لّاإالإباحة ما هو 
توهم الفاعل توافر  .ويعني ذلك)28( في فعله يقوم في ذهن الفاعل وخييلته فحسب دون الواقع

افر الوقائع تو ذ يعتقد غلطاًإمع انه في الحقيقة كان متخلفا ، سبب الإباحة بكل شروطه 
واقع ، كمن متوافرة في ال التي يقوم عليها سبب الإباحة في وقت لا تكون فيه هذه الوقائع

جود لأي  ونه لاأنه مصدر الخطر ثم يتبين أده ، فيقتل من ظن يهدّ داهماً ن خطراًأيعتقد 
نها عقابه أو احتقاره أسند شخص إلى موظف واقعة من شأأو كما لو  . (29)إطلاقا   خطر 
( من 366( من المادة )2على سبيل الغلط توافر سبب الإباحة الوارد في الفقرة ) معتقداً

 حة .الموظف غير صحيسندها إلى أن الواقعة التي أثم يتضح  ،قانون العقوبات العراقي 
وهم وجود الظرف أو السبب المبيح يكون له من الإباحة الأثر نفسه المترتب ن تأ  

قولة ، على أسباب مع مبنياً مغتفراً ن يكون توهماًأبشرط  ،على وجود  هذا السبب فعلا 
يقع فيها الرجل الاعتيادي لو أحاطت به الظروف والملابسات التي كابدها الفاعل عينها ، 

صا أبدى مقاومة ضده فيلحق به جروحا متعددة في سبيل فرجل الشرطة الذي يقهر شخ
على حين لم يكن ذلك الشخص هو المقصود بأمر القبض  وإنما حصل لبس  ،القبض عليه

لو ل جنائيا عن جريمة إيذاء الشخص المذكور ، وأسبه الكبير بينهما ، لا يُوخلط بسبب الشّ
 لّاإ،  ضبأمر القب  يكن مقصوداًكان استخدام المأمور العنف في غير مناسبته مع شخص لم

ه المذهل بعلى أسس مقبولة وأسباب معقولة تكمن في ذلك الشَ أن اعتقاده الخاطئ كان مبنياً
يحمل الرجل الاعتيادي على الخلط بينهما لو وضع بمكان رجل الشرطة  اًبين الشخصين حدّ

يه من ت علمن الظن الذي قاالظنية حكم البراءة الواقعية ، لأن تأخذ البراءة أوهكذا يمكن . 
براءة ن الإو ن يقوم في الرجل الاعتيادي نفسه لو وجد في ظروف الفاعل عينها .أنه أش

الظنية لا تستبعد الجزاء الجنائي فقط بل الجزاء المدني أيضا ، على أساس تغليب مصلحة 
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، تحت  اًبسبب إباحة تمام ن الأمر يتعلق واقعاًأحب السلوك على مصلحة المصاب ، وكصا
ن استبعاد العقاب إو .( 30)بالإصابة التي لحقت به  لٌن المصاب كان من جانبه دخْأذريعة 

في هذه الحالة يعود إلى انتفاء القصد الجرمي ثم تخلف الركن المعنوي للجريمة ، نتيجة لتوهم 
على أسباب معقولة ووقائع ثابتة وملابسات حقيقية ،  الفاعل وجود سبب الإباحة بناء 

ات ووقائع سل الإنسان الاعتيادي العاقل وجود ظروف وملابفالغلط في الإباحة يعني تخيّ
باحة . لأحد أسباب الإ نه سلوك مشروع وغير معاقب عليه استناداًأمنطقية وحقيقية تؤكد 

ن يقوم شخص بحسن نية باتهام موظف بارتكابه جريمة الرشوة بإسناد واقعة أومثال ذلك 
يه ، نه يرشأفظن  على كونه قد شاهد أحد الناس يعطيه نقوداً ماداًغير صحيحة ضده اعت

 .  (31)فيظهر في الحقيقة غير ذلك 
ان لا سن نظرية الغلط هذه مبنية على مبدأ عام في القانون مفاده ) إن الإنأوالحق  

أو  نائياًج نه لا يكلف بمستحيل ( ، فلا يكون الفاعل مسؤولًاإيكلف بما ليس في وسعه ، و
ان قد اعتقد نه كإبعد التثبت والتحري والحيطة و لّاإنه لم يرتكب الفعل أإذا ثبت  دنياًم

عتيادي ه أو يتفاداه الشخص الاكدارعلى أسباب معقولة ، فعندئذ لا يت مشروعية فعله بناء 
كامه إلى ه أحوالقانون لا يوجّ ،من كان يسمو بذكائه وبفطنته عن المستوى الاعتيادي لّاإ

ن غلطه إ تحوط ولا تثبت ولا تحر ، فة النادرة . أما إذا قارف فعله بغيرلّقط وهم القِهؤلاء ف
في تقدير الظروف أو الوقائع لن ينفي عنه سوى المسؤولية العمدية دون المسؤولية غير 

 . (32)العمدية 
ولا يجوز الخلط هنا بين الغلط في الوقائع والغلط في القانون ، إذ إن الغلط في   
زحزح ي نه يصلح دفعاًإة ، فند إلى حسن النية وبعض الأسباب المعقولتئع إذا ما اسالوقا

لا سيما مع اتخاذ الفاعل جانب الحيطة والاستقصاء ، على و المسؤولية الجنائية عن الفاعل
أمور ،  استند إلى ما تقدم من نْإلها و حين لا يصلح الغلط في قانون العقوبات وفهمه دفعاً

 الواقع على حين هو في ن قانون العقوبات يبيحها ،أيمة على أساس اعتقاده ن يرتكب جركم
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الدين مة رف في المحجوزات ثم يدفع قييتصّ نْعن تبديد الأموال مَ فيعد مسؤولًا لا يبيحها 
 . (33)ن قانون العقوبات يجيز له ذلكأولو كان يعتقد وقت التصرف 

برز أحة من خلال بيان موقف ط في الإبانه يتعين بحث حالة الغلإوبعد ، ف 
التي عالجت هذه الحالة على وفق نص عام يقرر قاعدة عامة في هذا  الجنائية التشريعات

أو التي  ، للفقه والقضاء الموضوع ، وموقف التشريعات الأخرى التي تركت الأمر موكولًا
د نص عام ايرإجوانب محددة من الموضوع من دون  أوردت تطبيقات في ثنايا القانون تعالج

 .  (34)ثم لابد من بيان موقف التشريع الجنائي العراقي  ،يكشف عن القاعدة التي يعتنقها
 يعالج الموضوع  عاماً اًبرز التشريعات الجنائية التي تقرر نصّأ: موقف  أولًا
  التشريع الجنائي الإيطالي.1

المادة  ة ( منعرض المشرع الإيطالي بصراحة لحل هذه المسالة في الفقرة)  الثالث 
إذا اعتقد الفاعل عن طريق الغلط  ))قائلًا 1561( من قانون العقوبات الصادر عام 95)

 ومع ذلك إذا كان ، دت هذه الظروف لمصلحته دائماًيّوجود ظروف تستبعد العقاب ، قُ
ريمة ى عقاب الواقعة كجإذا نص القانون عل لّاإد ستبعَن العقاب لا يُإف أالغلط أساسه خط

ل الغلط توافر أسباب ن اعتقاد الفاعل على سبيأذا النص . وظاهر من ه( 35)((عمدية غير
ابه عنها ، على تناع عقثم ام ،للمسؤولية الجنائية عن الجريمة التي ارتكبها ثر نافٍأالإباحة له 
وخياله    همهو في ذهن الفاعل و إلّا ولم يتوافر  ف واقعياًقد تخلً  ن سبب الإباحةأالرغم من 

م ن الغلط في الإباحة في الجرائأمن المادة المذكورة فإنها تقرر  (أما الفقرة) الثانية .  (36)
ده ف القصد الجرمي لدى الفاعل ، ولو كان اعتقامن موانع المسؤولية لتخلّ العمدية يعد مانعاً
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ه بشرط سدية فإنها تقرر الأمر نفمعقولة . أما في حالة الجرائم غير العم سبابغير مبني على أ
قوم القصد فبغير معقولية الاعتقاد ي لّاإعلى أسباب معقولة ، و ن يكون اعتقاد الفاعل مبنياًأ

 . (37)عند الفاعل وتقوم المسؤولية عن الجريمة
 
 التشريع الجنائي السويسري . 2

في   1561الصادر عام  الي سار قانون العقوبات السويسريعلى هدي التشريع الإيط
لزائف ا )) كل من ارتكب تحت تأثير تقديره واعتقاده نأ،إذ نص فيها على ( منه15ادة )الم

 .(38)((واعتقد ، إذا كان ذلك في مصلحته   رنه يعامل طبقا لما قدّإ، لواقعة من الوقائع ، ف
 التشريع الجنائي اليوغسلافي .6

سؤولية رفع الم ريقرّ عاماً ( منه نصا5ًقرر قانون العقوبات اليوغسلافي في المادة ) 
 .... من توهمل جزائياًأسيُنه )) لا أعلى  نصتعن الشخص الذي توهم وجو د الإباحة إذ 

 .  (39)((  ن تجعل فعله مشروعاًأنها أوقائع من ش
  -:ولهابق الموضوع كويتي على مبدأ عام يحكم( من قانون العقوبات ال36نصت المادة ) .3

وقائع تحددت مسؤولية الفاعل على أساس ال ))إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الوقائع
 ماًن يكون اعتقاده قائأشرط بوليته ... ؤن تقدم مسأنها أاعتقد وجودها إذا كان من ش التي

 . (40)على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري ((
 
  برز التشريعات الجنائية التي لا تقرر نصا عاما يعالج الموضوعأ:موقف  ثانياً

الركون إلى ب بعض التشريعات التي لم تنص على معالجة هذه الحالة صراحةً اكتفت 
ما تقرره المبادئ والقواعد العامة في القانون ، فالقصد الجرمي يتطلب إرادة متجهة إلى  
ارتكاب الجريمة بجميع عناصرها وأركانها ، وعلم صحيح بجميع هذه العناصر والأركان ،  

بطة الراو ن تقع لارتكاب الجريمة ، كالفعل والنتيجةأيجابية يجب ق في ذلك بين عناصر إلا فر
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المتطلب  والعلم .ن تنتفي لقيام الجريمة ، كأسباب الإباحة أالسببية ، وعناصر سلبية يجب 
لقيام القصد الجرمي هو العلم الحقيقي ، وإذا كان العلم بهذه العناصر والأركان غير حقيقي 

د ـــــــــــــــــــــــــــــــانتفى القص
 .  (41)الجرمي 
انا وابتعدت عنه ومع ذلك فقد سارت هذه التشريعات على وفق هذا النهج أحي 

  -كما يأتي :. أحيانا أخرى 
  
 العربية  الجنائية بعض التشريعات -1

الظنية في  ةسكتت قوانين العقوبات في معظم الدول العربية عن معالجة حالة الإباح 
وانين أن ق لّاإوليته ، ؤثر غلط الفاعل في سبب الإباحة في مسأكم ظل قاعدة عامة تح
قد تضمنت ، (45)، وسورية ولبنان (44)، والكويت  (43)وليبيا  ،(42)العقوبات في مصر

 هتوتطبيقات محددة لحالات فردية تعالج الغلط الذي يقع فيه الموظف بمناسبة تأدي أحكاماً
رنا ع فيه الشخص في حالة الدفاع الشرعي ، بيد أننا آثتعالج الغلط الذي يق أحياناًوواجبه ، 

معظم ن لأالموضوع ، و في معالجة هذا تفصيل موقف القانون والفقه المصري ، بوصفه رائداً
 تأثرون بالفقه المصري وسائرون في ركبه وعلى مذهبه. مالقوانين العربية وفقهاءها 
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الة الغلط هما ح، لتين فرديتينفالمشرع المصري أورد أحكاما وتطبيقات محددة لحا 
) الواجب     أداءفي   منه(، وحالةالغلط  291، والمادة /  235الدفاع الشرعي) المادة / في

نه يعتد بغلط الفاعل في الإباحة لاستبعاد المسؤولية الجنائية أمقررا فيها  ،منه (36المادة / 
  تضمنت  ن تتبلور نظريةأ كنيمومن هذه النصوص   لتفصيل اللاحق .والعقاب على وفق ا

ن حيث مسؤولية الفاعل م  ثر الغلط في الإباحة بصورة عامة فيأعامة تحكم وتبين  ةقاعد
  دفاع)ال المذكورتين الواردة في الحالتين الأحكام نلأ امتناعها على وفق شروط معينة،

ئ العامة في المبادع مسق ويتّ  تعبران عن اتجاه عام يتبناه المشرع  (الواجب وأداء  ، الشرعي
 .( 46) يالقصد الجرم
حة لا ن الغلط في الإباأينعقد فيه على  ن الفقه الحديث يكاد الإجماعإوبعد ، ف 

 –انوني من حيث الأثر الق –يعدل الإباحة نفسها ، أي لا تتعادل الإباحة الظنية الاعتيادية 
عية همية إلى مشرولظنية الون تؤدي تلك الإباحة اأباحة الواقعية ، ومن ثم لا يمكن مع الإ

ن تتوافر هذه أطبيعة موضوعية ، فلابد  ن الأصل في أسباب الإباحة أنها ذاتفعل الجاني ، لأ
وهم ولا يغني عن توافرها مجرد ت  ن تستجمع شروطها حتى تنتج آثارها ،أو الأسباب فعلًا

ة يتجه سباب الإباحذلك ، كما لا ينظر إلى علم الفاعل بتوافرها وتكاملها ، فالبحث في أ
ن أبيد  عن الحقيقة ، إلى حقائق الأشياء ومادياتها لا إلى اعتقاد الفاعل الذي يكون بعيداً

نه إن لا يؤدي إلى إباحة الجريمة ، فكا نْإافر هذه الأسباب وتوهم تكاملها والغلط في تو
عي للجريمة ، واصر الكيان الموضكما يفعل الغلط في عن ن ينفي القصد الجرمي تماماًأيمكن 
 ن الوقائع التي يقوم عليها سبب الإباحة هي عناصر سلبية للجريمة يتعين التثبت من انتفائهالأ

يمة الإيجابية بعناصر الجر محيطاً لكي يتحقق للجريمة وجودها ، والقصد الجرمي يفترض علماً
ن أك يعني ذللذي ينفي هذا العلم . وسواء ، والقصد ينتفي بالغلط ا أو السلبية على حدٍ

منهما  الغلط في أركان الجريمة ، فكل –من حيث القيمة القانونية  –الغلط في الإباحة يعادل 
ذا كان إ ن ينفي الخطأ أيضاًأنه أن الغلط من شأ ،كثر من ذلكأينتفي به القصد الجرمي . و

 نهاأة من شولإلى أسباب معق الاعتقاد بتوافر الوقائع التي يقوم عليها سبب الإباحة مستنداً
لنسبة  جهلا ونه وجد في مثل ظروف الفاعل ، وعندئذ إإيقاع الشخص في الغلط نفسه لو  
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عن إهمال الفاعل وتقصيره ، فهو ينفي القصد  أما إذا كان الخطأ ناجماً . الخطأ إلى الفاعل
 .  (47)الجرمي عندئذ ويبقي الخطأ

يح ن التكييف الصحأفاده ذهب رأي آخر في الفقه م ،وعلى النقيض من هذا الرأي  
نتفاء المسؤولية في هذه الحالة لا يرجع إلى انتفاء القصد لدى الفاعل ، ومن ثم لا تأثير له لإ

ة ذلك الغلط في الإباحة أو ))الإباح أن على الصورة العمدية للركن المعنوي ، إنما يرجع إلى
التحري ب الحيطة والتثبت وعلى أسباب معقولة واتخذ الفاعل جان الظنية (( إذا كان مبنياً

لن يكون هناك و ، ((يمة الجاني )) مباحة، بل تصير جر قبل الوقوع فيه ، لا يكون تقصيرياً
ن تتعادل تلك الإباحة الظنية المبنية على أسباب معقولة مع الإباحة الواقعية أما يحول دون 

فاعل ل الذي اعتقده الن يعتقد مثأنه أنه إذا كان الشخص الاعتيادي من شأبمعنى  .نفسها 
 الأثر بين واة فيان المسإباحة ، فلو أحاطت به الملابسات نفسها التي توحي بوجود سبب الإ

الإباحة الظنية والإباحة الواقعية لاشك في أنها ستنعقد . أما إذا كان الاعتقاد بوجود سبب 
ص لدى الشخ اد عينهن تور  الاعتقأنها أغير مستند إلى أسباب معقولة من شالإباحة 

ة وعي ) المادي ( لجريمـــن الكيان الموضإنه وجد في الظروف عينها ، فإالاعتيادي لو 
عية ملتصقة وتبقى صفة عدم المشرو ، الفاعل بعناصرها التي توافرت في الواقع ستعد جريمة

،  ةوليته عن الجريمة العمدية قائمؤوتظل مس بها ، ويظل القصد الجرمي لدى الفاعل قائماً
ن م ل عليه في نفي القصد الجرمي هو ذلك الغلط المنصب على واقعة تمثل عنصراًن ما يعوّلأ

الكيان المادي للجريمة كما وردت في القاعدة الجنائية الإيجابية . يتركب منها العناصر التي 
أما حين ينصب على واقعة من الوقائع التي يقوم عليها ويتركب منها سبب الإباحة كما 

في تلك   ساسياًأ نه ينصب على واقعة لا تمثل عنصراًإف  لقاعدة الجنائية السلبية ،في اورد 
ر تأثيره ) الموضوعي ( يقتص              عن كيانها المادي  مستقلًا الجريمة ، بل تمثل عنصراً
ن مجموع العناصر الموضوعية عوصف (( عدم المشروعية الجنائية  السالب على نفي ))

توافرت فعلا ، فتصبح )) لا جريمة (( بسبب الشلل الذي أحدثه تكامل سبب للجريمة التي 
رأي يبدو أنها ليها هذا الإة عينها . والنتيجة التي انتهى الإباحة ووقائعه في القاعدة التحريمي
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وير الذي يعتمد على التص –كما سنرى –تتفق مع وجهة الفقه الجنائي الألماني الحديث 
 ن الفاعل في حالة توهمه الإباحة من دون سببأوك ، والذي يقتضي بوالهدفي للسلأالغائي 

رادته قد انصرفت إلى إحدا  النتيجة التي يجرمها إن معقول يعاقب على جريمة عمدية ، لأ
القانون ، وإنما يمكن تخفيف العقوبة له بسبب براءة باعثه الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة 

 .  (48)مة نية وجود سبب الإباحة وهو اعتقاده على سبيل الغلط بسلا
ة للجريم  أو المعنوي المادي لا تمس الركن  أن أسباب الإباحة وقصارى هذا الرأي 

وهكذا لا  .، بل هي تنصب مباشرة على وصف السلوك الإجرامي فتضفي عليه المشروعية
عنوي بين ة النفسية التي يتطلبها الركن الملالفاعل ولا خطؤه ، ولا تتأثر الصينتفي قصد 

ن ن الفاعل بمقدوره دفع المسؤولية عأصورة القصد أو الخطأ ، كل الأمر الفاعل والجريمة في 
اب على أسب كلما كان اعتقاده المخالف للحقيقة مبنياً أو خاطئاً كان قاصداً نفسه إنْ

نه وجد في ظروف الفاعل لقام في إن الإنسان الاعتيادي لو ، لأ ومنطقاً مستساغة عقلًا
 .(49)فسه الاعتقاد نفسهن
ن الغلط في الإباحة ينفي القصد ، فلو ظن الفاعل إباحة أونذهب  مع من يقول ب   

قوم وتصرف طبقا لاعتقاده المعقول ، فلا ي -بخلاف ما كانت عليه الحقيقة –فعله قانونا 
  هل نه ولده الذي يحقأ بن غيره ظناًإه ولا الخطأ ، فإذا قام أب بضرب القصد الجرمي لدي

ديه ل       ن القصد الجرمي اللازم لقيام جريمة الإيذاء العمدي لا يعد متوافراًإ، ف تأديبه قانوناً
احة مع الصفة الشخصية التي تعتمد عليها أسباب الإب ن هذا الاتجاه لا يستقيم إلّاأبيد  . (50)

إذ تعتمد  ، يس مطلقاًمن الأصل ، إذ إن الطابع الموضوعي لأسباب الإباحة ل استثناء  ، أحياناً
هذه الأسباب أحيانا على عناصر شخصية ، كما في حالة حق التأديب التي تفترض نية 

 تجهاًم متجهة إلى التهذيب ، وكذلك مباشرة الأعمال الطبية والجراحية التي تفترض باعثاً
ونها كن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية لألمريض . وتبقى القاعدة قائمة في إلى شفاء ا
في الركن الشرعي الذي يتميز بهذا الطابع، ومن ثم لا علاقة للغلط في أسباب الإباحة  عنصراً

كييف قانوني نه مجرد تأها بالركنين المادي والمعنوي . والطبيعة الموضوعية للركن الشرعي مردّ
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 دمنصب على الفعل يصفه بعدم المشروعية ، وهذا التكييف ثمرة علاقة مباشرة بين قواع
ن لها بشخصية الجاني ، أي إنها لا تعتمد على عناصر أانون والفعل ، وهذه العلاقة لا شالق

د رادته دور في تحديدها ، فالفعل الذي لا تحظره قواعإية ، ومن ثم ليس لعلم الجاني أو شخص
ظره تحوالفعل الذي  ،نه غير مشروع أعا ولو اعتقد الجاني حين يأتيه  القانون يعد مشرو

. روع نه مشألو كانت نية مرتكبه حسنة فاعتقد يعد فعلا غير مشروع و د القانونقواع
وأسباب الإباحة موضوعية من حيث كيانها الذي لا يضم عناصر شخصية ، ومن حيث 

كيان سر الطابع الموضوعي لهذا الشخص الفاعل . ويفا الذي ينصرف إلى الفعل لا إلى أثره
جود قواعد قانونية تقيد من نطاق نصوص التجريم ، ن توافر سبب الإباحة يرجع إلى وأ
  ةكثر من كونه خلاصة موازنة وتوفيق بين قاعدأالكشف عن أسباب الإباحة لا يعدو ف

نه  ألما يقال ثر الإباحة فأما أطلب ذلك بحثا في نفسية الفاعل . تجريم وقاعدة إباحة ، ولا يت
كييف ن أثره متعلق بالتأيعني ن ذلك إف ،شخص الفاعل ينصب على الفعل وليس على 

القانوني للفعل ولا يتعلق بأهلية المتهم للمسؤولية الجنائية ، فهو يجرده من الصفة غير المشروعة 
ن يجعل التمييز والإدراك ينحرف أنه إرادته ، فليس من شإلا يمس علم الفاعل ولا  ولكنه

سباب على الطبيعة الموضوعية لأ ولا يجعل حرية الإرادة والاختيار تزول . ولذلك يقال بناء 
لغلط سهم في الجريمة ، وان اأأسباب الإباحة يمتد إلى كل شخص  الإباحة وآثارها : إن تأثير

 .ن الغلط في الإباحة لا يعدل الإباحة نفسها إستفادة منها ، ولا يحول دون الإفي الإباحة 
فانه  مشروعية فعله ، نه في كل الأحوال إذا كان الفاعل يعلم بعدمأن نقول أ يبقى 

ن المظاهر الخارجية إيقاع الرجل أم الإباحة الظنية ، ولو كان من شلا يستفيد من حك
ندئذ ن إباحة الفعل عبقيام سبب من أسباب الإباحة ، لأ الاعتيادي في الاعتقاد الخاطئ

ة لإباحي على أسباب ان ما يسرإ. و تكون منتفية في الواقع وكذلك في ظن الفاعل أيضاً
لاحقا  كما سيتضح ،ن البراءة الظنية يسري في مجمله على موانع المسؤوليةأمن أحكام بش

(51 ) . 
 
 التشريع الجنائي الألماني  -2
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اعدة في الإباحة بموجب ق خلا التشريع الألماني من نص صريح يعالج حكم الغلط 
نون ( من قا95الفقه والقضاء هناك يرجعان الحكم إلى ما تقرره المادة ) ولكنعامة ،

نه )) إذا لم يعلم شخص عند ارتكاب الفعل المعاقب عليه أالعقوبات الألماني وتنص على 
تؤدي إلى تشديد  التي بتوافر العناصر الواقعية التي يقوم عليها التحديد القانوني للجريمة أو

نه يعد غير مسؤول عن هذه العناصر (( . وهذا النص يتطلب علم الجاني إالعقاب ، ف
 يل ـــبأسباب الإباحة من ق منهاتركب العناصر الواقعية للجريمة ، ويعد العناصر التي تب

 .  (52))) العناصر السلبية (( للجريمة 
  ، فقد ظهرت فيه ثلا على ما ذكرناه آنفاً كله ولم يكن الفقه الألماني مع ذلك متفقاً

 عا باقتضاب .نظريات فقهية مهمة تعالج حالة الغلط في الإباحة نوردها تبا
 نظرية الأركان السلبية  للجريمة  –الأولى 

ن القصد م العلم بعدم مشروعية الفعل جزءاًيُسأل الفاعل فيها عن جريمة غير عمدية، إذ يعد 
ه غير مشروع ن نشاطأعل ساعة مقارفته النشاط الجرمي بالجرمي ، فيلزم توافر العلم لدى الفا
ن يعلم أن يكون بوسع الفاعل أوبكلمة أخرى لا يكفي  .، ولا تكفي مجرد إمكانية العلم 

 ،وعليه .طحال مقارفة النشا يقيناً ن يكون العلم ثابتاًأبل ينبغي  ،بعدم مشروعية نشاطه 
يعاقب الفاعل في حالة الغلط عن جريمة غير عمدية ، إذا كان ذلك الغلط الصادر عن الجاني 

نون االأكثر انطباقا على جرائم الخطأ في الق مما يعاقب عليه القانون . وهذه  النظرية هي
عقوبات  69و  313و  311يراد صور الخطأ ، كما في المواد إالعقابي العراقي لتوسعه في 

(53)  . 
 النظرية المشددة للمسؤولية  -الثانية

تقرر هذه النظرية أن العلم بعدم مشروعية الفعل لا يعد جزءاً من القصد الجنائي ،  
  مستقلًا من عناصر المسؤولية الجزائية أسوة بالقصد الجنائي والخطأ . ومن  بل يعد عنصرا

ه النظرية لا فرق في هذهنا لا تؤثر حالة )) الغلط بالنهي (( على توافر القصد الجنائي ، إذ 
 –الوقائع  وهنا غلط في –الإباحة بين أن يعتقد الفاعل خطأ بتوافر الشروط المادية لسبب 
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خطأ   نتيجة جهله بالقانون ، بمعنى أن هذا الغلط يمثل مانعاً من موانع وأن يعتقد ذلك 
المسؤولية الجزائية إذا لم يكن في الإستطاعة تفاديه ، أما إذا كان بوسع الفاعل تفاديه فيعاقب 

( 39حينئذٍ عن فعل عمدي . واعتنق قانون العقوبات العراقي هذه النظرية المتطرفة في المادة )
د الفاعل بموجبها مسؤولاً عن جريمة عمدية في حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي منه ، إذ يع

 . ( 54)) الغلط في حدود الإباحة ( 
  نظرية المسؤولية المقيدة – الثالثة

تفرق هذه النظرية بين الغلط في الشروط الحقيقية ) المادية ( لسبب الإباحة وهو   
لجهل الغلط أو ا  )) باحة نفسه أو بحدوده وهووالغلط بسبب الإ  ))الغلط في الوقائع ((

ين بتقريرها  النظريتين السابقتبين بالقانون (( . وهكذا تكون النظرية قد اتخذت موقفا وسطاً
ن القصد الجرمي لا ينتفي في حالة الغلط بالشروط الحقيقية )) المادية (( لسبب الإباحة ، أ

عن جريمة  ر إلى العقابعمدي فقط ، إذ لا يصاوإنما تستبعد النتيجة التي أحدثها الفعل ال
 . (55)((أ) خطوالنتيجة غير عمدية ) ن يكون الفعل عمدياًأعمدية ، ب
نها تشترط لامتناع أدرسة  الألمانية بكلمة موجزة ، وقصارى ما تنادي به الم 

 علاالمسؤولية عن الفاعل في الجرائم العمدية أو غير العمدية قيام أسباب معقولة لدى الف
يه على غلط حتمي يقع ف ن يكون ذلك الاعتقاد مبنياًأتسوغ اعتقاده ، علاوة على لزوم 

اعل لم نت إرادة الفن الظروف التي كوّلأ ، يعد الإثم منتفياً ومن ثم الإنسان الاعتيادي ، 
.  (56)طبيعية تجعل الشخص الاعتيادي لو كان في مكان الفاعل يتصرف مثله  تكن ظروفاً
قول همه من دون سبب معن الفاعل في حالة توأن الفقه الألماني الحديث يقرر أ ويشار إلى

فت رادته قد انصرإن نه يعاقب على جريمة عمدية ، لإإأو الإعفاء ، ف باحةللإوجود سبب 
 مها القانون ، وإنما تخفف له عقوبته نظير براءة الباعث الخاصإلى بلوغ النتيجة التي يجرّ

 . ( 57)كثر أ قام ذلك الظرف ليس د الخاطئ متىبالاعتقا
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عنوية ن الرابطة المأالفقه الألماني ومناسبته ، نرى  وفي معرض الحديث عن موقف 
ل العناصر ن لا تحتضن الإرادة كأل الذي يرتكبه قد تتخلف ، فيمكن بين إرادة الفاعل والفع

مثل هذا لجريمة . ول المكونة للجريمة حين ينصب  الغلط على أحد العناصر المادية المكونة
 نْإن الفاعل  وأي لدى الفاعل ويعدمه ، على أساس ن يفسد القصد الجرمأالغلط يمكن 

الفعل  دراك لصفاتإعدم  اأن هذه المقارفة قد شابه لّاإرادته الوازع في مقارفة الفعل إكانت 
الفعل  ةإن الغلط في طبيعة الفعل ومشروعي : وعناصره كلها . الأمر الذي يمكن معه القول

قانونية يعطل قيام الرابطة المعنوية في صورتها ال –مع قيام الرابطة السببية المادية  –المباح 
 المطلوبة بوصفها هيكل القصد الجرمي وجوهره . 

أما الآن فينبغي  عرض حالة الخطر الوهمي أو التصوري التي تبرز بمناسبة الحديث  
 سلامية .الإ  موقف القانون العراقي والشريعة عن الغلط في الإباحة لبيانها قبل معرفة 

 الخطر الوهمي  –ثالثا 
حالة من حالات الغلط في الإباحة نتلمسها في الغالب  ، الخطر الوهمي أو التصوري 

 لّاإ. ولا تقوم حالة الدفاع الشرعي  عند الحديث عن حق الدفاع الشرعي وبيان شروطه
أو ماله  هعرضء غير مشروع على حياة الإنسان أو بوقوع اعتدا بقيام خطر ) حقيقي( ينذر 

قوق . الح  لى تلك جريمة من الجرائم ع وقوع ، خطر وشيك أكيد يخشى منه ويحتمل معه
ير الإنسان بحسب تقد اًن الخطر الحقيقي بوقوع الجريمة قد تأكد ولم يكن وهميّاوهذا يعني 

 .  (58)يه الاعتيادي وبالنظر إلى أسباب معقولة ومقبولة قامت لد
رة ن يقع اعتداء حقيقي بصوأالدفاع الشرعي لا تستلزم دائما  ن قيام حالةأبيد  
 إلّا صل له في الواقعأعتداء محض تصور لا ون خطر الإن يكأحيث يكفي أحيانا  ، مطلقة

على  اًن يكون تصور المدافع مبنيأبشرط  ،في ذهن الفاعل ودهاليز خييلته ورحاب تصوراته
اء ، تحمل الإنسان الاعتيادي متوسط الخبرة والذك ومنطقاً افية ومقبولة عقلًاأسباب جدية ك

كابد  نهإوالحرص على الاعتقاد بقيام هذا الخطر وبجديته وبضرورة استعمال القوة لدرئه ولو
 ن التخوف من الخطر الحال يكفي للدفاع الشرعي ولو كان خطراًأبمعنى  .الظروف عينها 

متى كان له سبب معقول . والعبرة في الحظر التصوري يكون بتقدير  ، لا حقيقياً تصورياً
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مقبولة من  أسباب على ن يكون تقديره مبنياًأفي الظروف التي كان فيها ، بشرط المدافع 
 .  (59)ن تسوغهأنها أش

ستثناء من الأصل ، إذ إن ا لّاإر الوهمي بالخطر الحقيقي  ما هي ن مساواة الخطإو 
 الخطر الوهمي والخطر الحال الحقيقي هو معيار موضوعي كما هو الحال في معيار التمييز بين

 حقيقياًو ن يكون الخطر حالًاأا يقتضيه المعيار الموضوعي يجب أسباب الإباحة ، وطبقا لم
ن إ. و يلة المدافع وليس في الواقعحتى ينتج آثاره ، ولا يغني عن ذلك وجود الخطر في خي

ق وظيفته تحقية الدفاع الشرعي ومضمونه الفلسفي الكامن  في هذا الشرط راجع إلى طبيع
ومن ثم لا  المدافع ،  الاجتماعية التي تقوم عند وجود الاعتداء في الواقع وليس في اعتقاد 

 .  (60)يجوز الدفاع الشرعي ضد الخطر الوهمي 
رعي ، شعتداء الوهمي لقيام حالة الدفاع الالإ كفاية ومثلما يميل الفقه المصري إلى 

لزم في نه لا يأ)) من المقرر  : نهأإذ يقول  ،يميل القضاء المصري هو أيضا إلى الاتجاه نفسه
في  ياًحقيق ن يكون خطراًأي يسوغ الدفاع الشرعي بصفة عامة الفعل المتخوف منه الذ

قاد أو ن يكون هذا الاعتأك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط ن يبدو كذلأبل يكفي  ،ذاته
عتيادي ا  على أسباب معقولة ، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر  ر مبنياًالتصو

، المناط فيه يعود إلى الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء 
 ،فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه

عذر عليه زن المطمئن الذي كان يتالهادئ المتّسبته على مقتضى التفكير مما لا يصح معه محا
 . (61) ...((وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات

وفي قرار آخر لمحكمة النقض المصرية تقول فيه )) إن مفاجأة شخص أثناء سيره وسط 
ن بطلق ان العمرالمزروعات في ليلة حالكة الظلمة تستحيل معها الرؤية وفي مكان ينأى ع

ن يحد  منه الموت أو جراح بالغة يبرر رد الاعتداء عليه أناري نحوه هو فعل يتخوف 
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لو كان من أطلق و بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع ويعتبر في حالة دفاع شرعي عن نفسه((
تى ح عريف نفسه للمدافعلا سيما إذا لم يقم بت و العيار الناري صوبه قاصدا المزاح معه ،

. فقد أجاز هذا القضاء الدفاع ولو  (62)نه عدو يتربص به لا صديق يمازحه أجعله يظن 
وع ات تلقي في رصل له في الواقع ، متى كانت الظروف والملابسألا  وهمياً الخطركان 

  المادتان تشير  لى هذا المعنىإو  ليه ،إ موجهاً حقيقياً جدياًاً ن هناك خطرأالمدافع خوفا من 
أو  ن يحد  منه الموتأبات المصري بقولها )) فعل يتخوف ( من قانون العقو235،291) 

ية الغلط لنظر تطبيقاً لّاإوليس ذلك  . جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ((
 .( 63)في الإباحة وهو يأخذ حكمها 

ي والخطر قالرغم من تقريره المساواة بين الخطر الحقي على ن قضاءهاإأما في سوريا ف 
 ن جانباًأ لّاإعلى أسباب معقولة ، الوهمي متى كان اعتقاد الفاعل بوجود الخطر الوهمي مبنياً

من الفقه السوري يقول : إن من يعتقد بوجود اعتداء موجه نحوه فيرد عليه باستعمال القوة 
ف وإذا كانت الظر لّاإريع السوري في حالة دفاع شرعي ، ، لا يكون في ظل أحكام التش

كان قد صدر عن المعتدي والموضوعية المحيطة به تؤكد وجود خطر وشيك الوقوع ، 
المفترض  فعل إيجابي يبرر أو يسوغ اعتقاده . أما إذا كان اعتقاد الفاعل غير مبني على 
ظروف موضوعية ، ولم يصدر عن الضحية ) المعتدي المفترض ( فعل إيجابي يسوغ هذا 

 ،ناصرهع ن تتوافر لهذا الغلطأبشرط   ون في حالة غلط مادي ،يك ل الاعتقاد ، فان الفاع
قدم على فعله انه أمام اعتداء يفضي إلى جريمة ، وان رده على هذا أن يعتقد الفاعل حين أب

من قانون العقوبات السوري ( . وفي كل  226الاعتداء هو عمل مشروع ) المادة/  
ذا شاب تصرفه خطا ، بان لم يكن على قدر الأحوال لا يمنع الغلط المادي عقاب الفاعل إ
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كافي من الحيطة والحذر ليتبين حقيقة الاعتداء ، ولم يتوقع نتائج فعله ، مع قدرته على 
 .  (64)منه (  223توقعها وتجنبها ) المادة / 

الغلط  صورة من صور لّاإليس ن الخطر الوهمي في حقيقة الأمر أويرى الفقه اليمني  
ة من موضوعي ن هذه الإباحة  تتطلب شروطاً يساوي الإباحة نفسها ، لأوهو لا في الإباحة
قانون العقوبات اليمني  ( من63. ولكن المادة )(65)ن يوجد خطر حقيقي لا وهمي أبينها 

تخوف إذا قصد به دفع فعل ي لّاإيح الدفاع الشرعي القتل المتعمد نه )) لا يبأنصت على 
 إن   إذ،   ...((..ان لهذا التخوف أسباب معقولة ية إذا كجريمة من الجرائم آلات  منه وقوع
) التخوف ( هنا لا تعني مجرد توهم الخطر كما يفهم البعض ، وإنما هي تعني توهم    كلمة

م نه من نوع الخطر الجسيأواقع حقيقة ولكن الشخص قد يتوهم درجة هذا الخطر ، فالخطر 
لواقع لا وجود له في ا من أساسه وهمياً الخطر  نالذي يبيح له الدفاع ولو بالقتل ، فإذا كا

نه لا يبيح أفعال الدفاع ضده ، ولكن حالة الاعتقاد الخاطئ المبرر بوجود الخطر إ، ف أصلًا
قد تنفي توافر القصد الجرمي لدى المدافع ، وقد تنفي القصد والخطأ معا ، إذا كان ذلك 

ندئذ لا يكون وع .ثبت والتحري والحيطة الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة وصدر بعد الت
ة على ضد خطر قائم فعلا بل هو جريم شرعياً في الحالتين لكونه ليس دفاعاً الفعل مباحاً

وجه الحقيقة ، إذ يكون الفعل جريمة غير عمدية في الحالة الأولى ، وجريمة مدنية تستحق 
الفرنسي إلى التمييز بين  الفقه في . ويذهب رأي حديث (66)التعويض في الحالة الثانية 
ي الظنّ وأ الحقيقي ، هما : الخطر شبه الحقيقي، والخطر الوهمي  صورتين من صور الخطر غير

  حين ، إذ تكون نواياه الداخلية مجهولة على . فالأول يكون فيه مظهر الشخص غامضاً
عره كل شتعبيرات وجهه الاعتداء يبدو شبه حقيقي بحيث يست أوكلامه  أو تجعل حركاته
، إذ  ن الدفاع الشرعي يكون جائزاًأهذه الحالة يرى أصحاب هذا الرأي وفي  .شخص 

ن يكون للخطر مظهر الحقيقة من الناحية الموضوعية ، بحيث يلمسه أره يكفي للقول بتواف
أما الثاني ، وهو الخطر الوهمي ، فهو الخطر الذي لا يوجد إلا في خييلة مرتكب  .الجميع 
 لأمراإذ لا يوجد مظهر للخطر في الواقع من الناحية الموضوعية ) المادية ( ، كل الجريمة ، 
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ار هذا تعرض له . ويرى أنصنه يأ)غلط ( متعلق بالخطر الذي اعتقد ن الفاعل قد وقع في أ
تضي حق الدفاع يق لأن هذه الحالة ، وتقع الجريمة ، ن الدفاع الشرعي يتخلف فيأالرأي 

تحمل ن الفاعل قد لا يأمحتملا ، بيد  أون الناحية الموضوعية حقيقيا م  ن يكون الاعتداءأ
بشرط  لى أساس توافر حسن النية ،العمد لديه ع أو المسؤولية الجنائية بسبب تخلف الخطأ

  )) غلطه (( مقبولا           ن يكونأ
ب معقولة افضل الآراء هو الرأي التقليدي الذي يعد الاعتقاد المبني على أسبأن إوالحق ، 

وهذا  هو مسلك المشرع  العراقي ،  . (67)بوجود الخطر كافيا لنشوء حق الدفاع الشرعي 
 كما سنرى لاحقاً .

 موقف قانون العقوبات العراقي  – رابعاً
 وردأ خلا قانون العقوبات العراقي من نص عام يبين حكم الغلط في الإباحة ، لكنه 

قر أنه إذ إفي كشف منهاجه بصدد هذه المسالة .  اليهإبعض التطبيقات التي يمكن الركون 
ب ــــــالمساواة في الحكم بين الغلط في الإباحة والإباحة نفسها في حالتي أداء الواج

ه المساواة في منه( . واشترط لقيام هذ32/1منه ( والدفاع الشرعي ) المادة / 31) المادة / 
لى ع غلط قد صدر بسلامة نية ، وبناء ن يكون الاعتقاد المشوب بالاحالة أداء الواجب 

 كثر منأأما في الدفاع الشرعي فلم يشترط  .أسباب معقولة ، وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة 
 -:  الأمرتفصيل  يأتي على أسباب معقولة . وفيما  يكون الاعتقاد مبنياً أن

  الغلط في أداء الواجب –ة الأولى الصور
ببعض  عن يتمتّأوهو يمارس أعمال وظيفته لابد من المكلف بخدمة عامة  أوالموظف   

الحصانة القانونية حتى لا يتحرج ولا يتردد ولا يتخوف عند مباشرته لواجبه من الوقوع في 
معينة  تالمساءلة الجنائية ويخشى تبعاتها وعواقبها . لذلك قرر المشرع الجنائي العراقي حالا

 وأ الموظفة مسؤوليانون العقوبات( انتفاء من ق (69) 31و  (68)65) نصت عليها المادتان 
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قدير الأوامر يغلط في ت أوالمكلف بخدمة عامة حتى في الحالات التي يتجاوز فيها اختصاصه 
،  ةيغلط بخصوص الجهة المختصة بإصدارها ، بشرط أن يكون حسن النيّ أو إليه الصادرة

 قد جعل قانون انضباط. وكون قد اتخذ الحيطة المناسبة وان تكون أسبابه معقولة ، وي
)المعدل ( تنفيذ أوامر الرؤساء من الواجبات  1563( لسنة 35موظفي الدولة رقم )

المفروضة على الموظف العام ، إذ ينبغي له مراعاتها واحترامها بدقة والتقيد بحدودها ضمن 
موظف منه ( بقولها : )) على كل   1/  3واجبات وظيفته ، إذ أشارت إلى ذلك ) المادة /

ائب ــــــــــاتباع الوج
 تالية : ــــــــــــــــــــــال
ادرة الأنظمة والتعليمات وامتثال الأوامر الص و وفق القوانين إليهالقيام بالواجبات المودعة أ.

ه على سبغ حمايتأن المشرع الجنائي قد أولا سيما  .من رؤسائه ضمن واجبات وظيفته....((
فة الجرمية ، ل ورفع عنه الصلتلك الواجبات فأباح له ذلك الفع يذاًالموظف إذا قام بفعل تنف

   لنص    قاطب  من أسباب الإباحة نه يقوم بأداء واجبه الذي عدّه المشرع العراقي سبباًأعلى 
من قانون العقوبات ( . وفي ضوء تلك النصوص التشريعية يمكن  31و 65) المادتين / 

سه ، من رئي إليه ذي يقوم به الموظف تنفيذا لأمر صادر ن الفعل الإ:   -عموما –القول 
نه واجب التنفيذ على الموظف ، وبهذا يختلف عن سائر أسباب الإباحة أ لّاإ،  ن كان مباحاًإو

الأخرى بما فيها حق الدفاع الشرعي الذي لا يرتب القانون فيه أية مسؤولية عن عدم 
ه في سبيل تنفيذ واجباته المفروضة عليه ن الموظف ومن في حكمإ. وهكذا ف (70)ممارسته 
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في  ومحتملًا وارداً ن يكون وقوعه في حالة الغلط أمراًأجب القانون والأوامر ، لا بد من بمو
 العمل . 

 حالات الغلط في أداء الواجب  –1
 في حالتين ( من قانون العقوبات لا يعد العمل قانونيا31ًوبحسب نص المادة ) 

على الرغم من انه وقع في الغلط عند  لف بخدمة عامة فيهما معذوراًالمك أويكون الموظف 
 الأوامر وهما :  أوتنفيذه القوانين 
( والفقرة الأخيرة من المادة المذكورة . إذ يعتقد أولًاوقد نص عليها البند )  –الحالة الأولى 
فعل الذي ء الجراإن أ –خلافا للحقيقة  –ى سبيل الغلط ف بخدمة عامة علالمكلّ أوالموظف 

ة ان حسن النيّنه كأن يثبت أالقوانين يقع ضمن اختصاصه ، على لما أمرت به  اتخذه تنفيذاً
بعد  لّاإله نه لم يرتكب فعإباب معقولة ، وعلى أس ن اعتقاده بمشروعية فعله كان مبنياًأ، و

 اتخاذ الحيطة المناسبة .
،  يرخص به ومن ثم لا يبيحهن القانون لا يأمر بالفعل ولا أوتفترض هذه الحالة  

ولكن الموظف ومن في حكمه قد تصرف من تلقاء نفسه على وفق اجتهاده الشخصي 
لطات نه يعمل في حدود الواجبات والسأل الغلط وخلافا للحقيقة والصواب معتقدا على سبي

 ذلك ن الواقع غيرأيتبين لاحقا على حين  ،المخولة له بموجب ما يدخل ضمن اختصاصه 
ع غير مشرو تى فعلًاأو ،ى حدود سلطته واختصاصه وما يبيحه له القانون تعدّ نهإو
المكلف  أون القانون لا يرخص للموظف أن هذه الحالة تفترض أواحدة ،    وبكلمة.(71)

نه لا يقع ضمن اختصاصه ، وإما لأنه أما إقيام بالعمل الذي قام به ، لأنه بخدمة عامة ال
. ومثال ذلك تفتيش رجل الشرطة منزل  (72)لمرسومة لاختصاصه يتجاوز الحدود القانونية ا

لمنزل المطلوب تفتيش غير ا أوأحد المتهمين بموجب أمر تفتيش غير صادر من جهته المختصة ، 
ن أقيقة خلاف الح من دون أمر قبض متصوراً أو القبض عليه منه تفتيشه والقبض عليه ، 

 قبض على الشخص المطلوب منه القبض عليه بموجب أو إنهنه متلبس بها ، إالجريمة مشهودة و
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بض بالق –وهو خيتص بذلك   -نه قامإ أو وهو غير خيتص بذلك  –سلطة خيتصة أمر من 
بالتفتيش  الأمر. فقد يكون (73)على غير الشخص المطلوب القبض عليه لعظم الشبه بينهما 

الغلط الذي قاد إلى  أوللقانون ، ولكن اللبس  ومطابقاً القبض ونحوها كان صحيحاً أو
د يكون . وق الأمرلمكلف بخدمة عامة المكلف بتنفيذ ا أوقد حصل من جانب الموظف الخطأ 

ن العمل الذي قام به له صلة بالأعمال أعلى الرغم من  ى حدود اختصاصهالفاعل قد تعدّ
صه صاحدود اخت أوالتي يختص بها ، إذ يكون خروجه ثمرة عدم الدقة في معرفة اختصاصه 

 الطيش ونحوها مما يقود إلى الاعتقاد المشوب بالغلط أور التهوً أوع قد يكون ثمرة التسرّ أو، 
على الرغم من  –ن العمل أة وتفترض هذه الحال.  ( 74 )ثم يقود إلى الخطأ أيضا في التصرف

يكون من النوع الذي يدخل في اختصاص الموظف وفي سلطته وصلاحيته  –خيالفته القانون 
يه حدود ذلك يكون وليد عدم الدقة في معرفتها والغلط في حقيقتها . وعلى كن تخطّ، ول

ه، بذلك فلا محل للإعفاء من المسؤولية إذا كان عمل الموظف من نوع خيتلف عما يختص 
عقاب عليه مما لا يدخل في  إيقاع أوهم بتوقيف متّ  صدر موظف اعتيادي أمراًأكما لو 

إلى  مستنداًة وعلى حسن النيّ باعتقاد الموظف ولو كان مبنياً دااختصاصه ، وعندئذ لا اعتد
ا تلف عمّخيفي حكمه إذا لم يكن عمله من نوع ولكن الموظف ومن  . (75)أسباب معقولة
ريمة بحقه فلا تقوم الج –أي اعتقد مشروعية فعله  –ن ذلك من اختصاصه أيختص به واعتقد 
ة البند ) ، وذلك لصراح اذ الحيطة المناسبة طبعاًة والاعتقاد المعقول واتخبشرط حسن النيّ

ن الموظف ومن في حكمه أ( عقوبات عراقي ، بيد 31لمادة ) ( والفقرة الأخيرة من ا أولًا
  إهمال ر وطيش وشابهعن تهوّ ن يتمسك بحكم هذه المادة إذا كان فعله ناجماًأليس له 
 عمدية في هذه الحالة .  إذ يكون مسؤولا عن جريمة غير ، أإلى خط ىفضأوتقصير 
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نص عليها البند) ثانيا ( والفقرة الأخيرة من المادة المذكورة ، إذ يعتقد  –الحالة الثانية 
فعل تنفيذا نه يتخذ الأ –خلافا للحقيقة  –سبيل الغلط  المكلف بخدمة عامة على أوالموظف 

كان  ة فعلهبمشروعي ن يثبت إن اعتقادهأمن رئيس تجب عليه طاعته ، على  إليهلأمر صادر 
ل ذلك بعد اتخاذ الحيطة المناسبة . وك لّاإنه لم يرتكب فعله إمبنيا على أسباب معقولة ، و

 فلا عقاب عليه إذا كان إلّا ، و إليهالصادر  الأمران القانون يسمح للموظف بمناقشة إذا ك
 يتخذ عقولة ولمكان اعتقاده لا يستند إلى أسباب م نْإالقانون لا يسمح بتلك المناقشة و

الأوامر الصادرة في حالات خاصة  أوالحيطة المناسبة ، كما هو الحال في الأوامر العسكرية ، 
الداخلي ، كحالات الحروب والطوارئ والكوار   أووطارئة تتعلق بالأمن  الخارجي 
 رِلم يج نإلة الأولى فقط ، فهو متطلب هنا وة المذكور في الحاونحوها . أما شرط حسن النيّ

النص عليه ، لأنه لا مجال للحديث عن قيام شرطي معقولية الأسباب والحيطة المناسبة من 
 ة .دون افتراض توافر حسن النيّ

إذا كان ذلك الأمر مشروعاً  بطاعة أمر رئيسه ، أن المرؤوس ملزم قانوناً والأصل 
ن لا أب لا بل يج سه،؛ ومن ثم فإن المرؤوس غير ملزم قانوناً بطاعة رئي وموافقاً للقانون 

ادر عن الص الأمرللقانون . ولكن  يطيع رئيسه إذا صدر عنه أمر غير مشروع وليس موافقاً
ن طاعة أدم الوضوح لدى المرؤوس ، فيعتقد ويشوبه الغموض وع الرئيس قد يكون خفياً

رئيس ال   مرأو  الرئيس فيه واجبة ، وعندئذ تنطوي هذه الحالة على تعارض بين أمر القانون
الذي ينبغي معه تغليب أمر القانون على أمر الرئيس لفك التعارض بينهما ، إذ إن  الأمر، 

الرئيس مستمدة من القانون  سلطة نألى من طاعة الرئيس ، على أساس طاعة القانون أوْ
 لأمر الرئيس مشروعاً أساسا . وعلى أساس ذلك لا يكون فعل المرؤوس الذي جاء تنفيذاً

ن أغير  مشروعيته ،   ى تجريده من عدماعد القانون ، ولا يقوى أمر الرئيس عللمخالفته قو
المشرع العراقي قرر إعفاء المرؤوس من المسؤولية الجزائية العمدية وغير العمدية في حالة 

أسباب  ة ، وكان اعتقاده مبنيا علىالغلط في تنفيذ أمر الرئيس إذا ما كان الفاعل حسن النيّ
 لوب منه تنفيذهن الفعل المطأة نه اعتقد بحسن نيّأاذ الحيطة المناسبة . بمعنى اتخ معقولة بعد

ستنتاج بعد تدبر نه وصل إلى ذلك الإإمشروع ينسجم مع حكم القانون ، و هو فعلإنما
رعونة ، إذ تقوم مع التقصير والإهمال  أوطيش  أووتفكير بهدوء وروية من دون تسرع 
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 فيينتاسبة ن اتخاذ الحيطة المنوإنفي القصد ، تة يان حسن النيّالمسؤولية غير العمدية فإذا ك
، فلا حاجة إليهالصادر  الأمرما إذا منع القانون الموظف من مناقشة أأيضا ،    الخطأ معه

إليه صدر أت اعتقاد الموظف بأنه مرؤوس لمن ثبويكفي  إنماآنذاك للتثبت من هذه الشروط 
 . (76)لمسؤولية والعقاب غير المشروع لكي يتخلص من االأمر

يس لا يخالف فيه الرئ مردر من رئيس تجب طاعته ، فهذا الأالصا الأمروفرق بين  
كذلك  ليست انهإطاعة الرئيس واجبة فيه مع ن أالذي يعتقد الموظف الأمرحكم القانون ، و

من مرأبومثال ذلك قيام موظف بتعذيب متهم  .ن للجريمة خيالف للقانون ومكوّ الأمر، فهذا 
هذه نتخابات ، فمن رئيسه بتزوير أوراق الإ أمرقيامه ب أوعتراف ،رئيسه لحمله على الإ

ى قيام الموظف بتنفيذ أمر رئيسه بالقبض عل أو،  ل عنها الموظف والرئيس معاًأسجرائم يُ
 كلما كانت ،ن أمر رئيسه يستند إلى إذن قانوني بذلك . وهكذاأ أحد الأشخاص معتقداً

.  ةخة في خروجها الواضح عن حكم القانون تعذر بداهة الدفع بحسن النيّالجريمة صار
لذلك قررت محكمة النقض المصرية توافر الأسباب المعقولة المبررة للطاعة من جانب  وتطبيقاً

لطة ن السالموظف المرؤوس في واقعة حيازته كمية من المخدرات لحساب رئيسه الذي له م
واقع  نأوقد جاء في أسباب الحكم  .بإحرازها  يه ترخيصاًن لدأما يحمل على الاعتقاد ب

عه غلط يمكن م أون ينفي من ذهن المتهم أي لبس أبالقدر الذي يمكن  الحال ليس واضحاً
 . (77) جرام كان بديهياًن وجه الإأبالجزم 

في  نه من قبيل الغلطأف اعتقاد الموظف على ن يكيّأينبغي  ، وفي كل الأحوال 
 مباحاً ن يعد الاعتقاد بمشروعية الفعلأبه الركن المعنوي للجريمة ، لا  ينتفي الإباحة الذي

 إن هذهفللغلط في القصد الجرمي ، تأثيرعلى وفق ما تقرره المبادئ العامة من و.  (78)في ذاته
ون المنصب على واقعة يتطلب القان –الغلط المادي  –ن الغلط في الوقائع أالقواعد تقرر 
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يشبه إلى  ن ذلك الغلطإدون قيام المسؤولية العمدية ، و القصد الجرمي ويحول العلم بها ينفي
ه إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة ( ، أي تشب أوحد بعيد حالة ) الغلط في شريعة مدنية 

الغلط في قاعدة قانونية لا تنتمي إلى قانون العقوبات ، فكون القانون لا يحظر على الموظف 
اء ، لا ذلك التحقق والاستقص ن القانون يجيز لهأن ذلك يعني إ، ف لأمراالتحقق من شرعية 

 نهأفرض يرة بالحماية الجزائية ، والبالمصالح الجد نه يفرضه عليه ، إذ الفعل يكون ماساًإبل 
 لجرميةن العلم بالصفة اإلى ذلك المساس بتلك المصالح ، لأن يؤدي أن فعله أن من شأيعلم 

ضي القواعد العامة قيام المسؤولية الجنائية على عاتق ، ومن ثم تقللفعل هو علم مفترض 
مرتكبه . ولكن قد يحول دون هذه المسؤولية الغلط الذي ينتاب الموظف ويعتد به القانون 

لال اتجاهها بصورة خ لتأثير الغلط في العلم بصورة كبيرة ثم تأثيره في اتجاه الإرادة من ، (79)
 لم المناقض للحقيقة .على ذلك الع مغلوطة بناء 

 
 شروط الغلط المبرر في أداء الواجب -2

سؤولية الجنائية ن يتحمل المأالحالتين المذكورتين آنفا ينبغي ن الفاعل في ألا شك في  
 ع حرص على ضمان الطمأنينة التين المشرّأير المشروع المشوب بالغلط ، بيد عن فعله غ

تمكنوا من اتهم ، ليأثناء القيام بأعمالهم وواجب يلزم توافرها للموظفين ومن في حكمهم في
امة المكلف بخدمة عأوتردد ، فقرر إعفاء الموظف  أوكمل وجه من دون خشية أتأديتها على 

من المسؤولية الجنائية في حالة وقوعه في الغلط عند تنفيذه ما لم يأمر به القانون مما يقع خارج 
 درة من رئيس لا تجب عليه طاعته فيها ، مقيداًأوامر صا هالغلط عند تنفيذ أواختصاصه ،

من قانون  31بالشروط آلاتية التي يسوغ لنا استنتاجها من نص ) المادة /  الإعفاءذلك 
  -العقوبات ( :

 ة ن يكون الفاعل حسن النيّأ –ط الأول الشر
ة لدى صاحب الحق عند استعماله ذلك الحق هو قيد شخصي ن توافر حسن النيّإ  
د في كل حالة يرمي فيها صاحب الحق عن ة متوافراًى ممارسة الحق . ويعد حسن النيّيرد عل

استعماله ذلك الحق إلى تحقيق الغاية نفسها التي دفعت المشرع إلى الاعتراف بهذا الحق 
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ر ن تحقيقها يوفأقي القانون له غاية يرى المشرع  وصيرورة الفعل مشروعا . إذ كل حق
جريمة . وهكذا  هن الفعل المحقق لها عدّأصلحة التي يمكن تحقيقها لو و الممصلحة للمجتمع تعل

ية إلى ن يعيد الصفة الجرمأجلها يمكن أالغاية التي قرر المشرع الحق من نحراف عن ن الإإ، ف
ذلك الفعل ، ولو ابتغى صاحب الفعل به غاية أخرى ليست مذمومة في ذاتها . فالطبيب 

ال تمس مارسة من أفعة ممارسة مهنة الطب بما تتضمنه تلك المله بموجب القانون  رخص مثلًا
لى ع لكي لا تشكل تلك الأفعال عدواناً ، جل غاية بذاتها هي تطبيب المرضىأالأبدان من 

علمية  جراء تجربةإعن تلك الغاية ، ولو كانت غايته تلك الأبدان ، فإذا انحرف الطبيب 
 . (80)قق لها صفته الجرمية عادت للفعل المح ،جديدة قد تنفع البشرية

تحت  يئاًس ن لا يضمر الفاعل في الباطن مقصداًأة قصد بحسن النيّوعلى ذلك ، يُ  
ستند ن الوقائع التي األفاعل ة اعتقاد ا. ويفترض حسن النيّ (81)ستار تنفيذ القانون في الظاهر 

 كافٍ وتقديرٍ وتحرٍ ن هذا الاعتقاد كان وليد بحثٍإفي تصرفه كانت صحيحة ، و اليهإ
ي إلى كان يرم  ،ن إسناد هذه الوقائع إلى  المجني عليه أة ما يفترض حسن النيّك .للأمور 

ة  لا يقوم نيّن حسن الأالذي يعني  الأمر ،ضرار بالمجني عليهتحقيق المصلحة العامة لا مجرد الإ
وقوع المتهم في  هعتقاد المجرد فقط ، أي لا يكفي فيه الموقف السلبي الذي ينبني عليعلى الإ

 (82) اللازمة   يتطلب إسناد هذا الاعتقاد على أساس من التثبت والحيطة  إنماالغلط ، و
لحق ة هو عدم إساءة استعمال ا.وذهبت بعض التشريعات الجنائية إلى القول : إن حسن النيّ

 التي العقوبات الأردني ( من قانون95الذي سمح القانون باستعماله ، كما في نص المادة ) 
ن )) الفعل المرتكب في ممارسة الحق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة(( .إذ أتنص على 

في  وأفي عمليات الجراحة والعلاج  التأديب أويتعين على الفاعل وهو يستعمل حقه في 
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نحة المشهودة الج أوفي أثناء ضبط مرتكب الجناية  أوأعمال العنف في أثناء الألعاب الرياضية 
جاج لتسويغ نه الاحتة فلا يمكالنيّ ءمن اجلها الحق . أما إذا كان سيّ قيق الغاية التي تقرر، تح

التي ارتكبها  ةل عن الجريمأسيُ إنمانه كان يستعمل الحق الذي خوله له القانون ، إفعله بالقول 
ترط شة المن )) حسن النيّأء في قرار لمحكمة النقض المصرية . وجا(83) ءويؤخذ بقصده السيّ

وجد حالة ي أوبقدر ما هو موقف  باطنياً ( من قانون العقوبات ليس معنًى 612في المادة ) 
واعتماده  اًكافي فيها الشخص نتيجة ظروف تشوّه حكمه على الأمور رغم تقديره لها تقديراً

ة يّن تقول : إن حسن النأأرادت المحكمة بذلك  في تصرفه فيها على أسباب معقولة (( ،
روف ، ولكنه كذلك ظلة نفسية خالصة قوامها الاعتقاد المجرد بصحة الوقائع فقط ليس حا

غه . وعليه سوّت أو الاعتقاد ويستمد منها الأسباب المعقولة التي تبرره اليهإخارجية يستند 
 -ة على عنصرين :يقوم حسن النيّ

باب عتقاد على أسوقيام هذا الا اليهإالفاعل صحة الوقائع التي يستند  الأول ، هو اعتقاد
 معقولة مستندة إلى البحث والتحري والتحوط اللازم .

ت فردية كانمشروعة ولو  مصلحة أية أو المصلحة العامة  تحقيق  استهداف  أما الثاني، فهو 
ة يتطلب قيامه اجتماع عنصرين آخرين لدى تنفيذ الموظف ومن في ن حسن النيّأكما  .(84)

 ون : حكمه أمر رئيسه المخالف للقان
 معتقداً ن يكونأ أو، أن يكون الموظف في وضع يطالبه فيه القانون بطاعة رئيسه ، الأول 
 جدية معقولة ومقبولة بأنه مطالب بهذه الطاعة . لأسباب
مقبولة لة وجدية معقو لأسباب -في الوقت نفسه – ن يكون الموظف معتقداًأوالثاني ، 

ن الرئيس يباشر أفلا يمكن تبرير الفعل بالقول   إلّاقدم على تنفيذه ، وأبمشروعية الفعل الذي 
ن أوامر أالقول ب أومن الإكراه الأدبي الذي ينفي إرادة المرؤوس ،  وسه نوعاًؤعلى مر

ول ن مثل هذا القفلا يملك أحد مراجعتهم فيها ، لأ الرؤساء مفروض فيها مطابقة القانون
والمادة  العراقي،  من قانون العقوبات   (31)ما يتطلبه المشرع في المادة  ذاك يتعارض مع أو
متناع مسؤولية الموظف ومن في حكمه ون العقوبات المصري ، إذ يتطلب لإ( من قان36) 
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راء( ، ثم جالإ أو ن ) يعتقد مشروعية الفعلأالغلط فيها  أو عند تجاوز الأوامر والاختصاص
 . (85)لقانون نه لا تجب على المرؤوس طاعة الرئيس في معصية وخيالفة اأ

ة في معناه الضيق ينصرف إلى مجرد الاعتقاد بمشروعية الفعل ، فيتوافر وحسن النيّ 
غلط بما ينطوي عليه فعله من خرق للقانون . وهنا قد يرجع  أوإذا كان الموظف قد جهل 

الوقائع ينفي  ن الغلط فيلنية بلا شبهة ، لأالجهل إلى غلط في الوقائع وعندئذ يتوافر حسن ا
حكم قانون غير قانون العقوبات وعندئذ ي ، وقد يرجع الجهل إلى غلط في لقصد الجرما

قد وة ، في الجريم لأنه قد جهل بواقعة تعد ركناً ، هذا الغلط حكم الغلط في الوقائع يأخذ
نفي ولا ي يرجع الجهل إلى غلط في أحكام قانون العقوبات وعندئذ لا يصلح ذلك عذراً

ن يعلم بالحكم الذي خالفه ، وذلك لأالموظف عن عمله كما لو كان  لأسة ، فيُسوء النيّ
هو  وإنما ،إليهقانون العقوبات لا يدخل في أركان الجريمة حتى يلزم انصراف  علم الجاني 

 . (86)مصدر الجريمة فحسب 
ة قد يرد على نطاق الحق ، وهو شرط قائم بذاته والخلاصة ، إن اشتراط حسن النيّ 

يعته الشخصية وأهميته بين القيود التي ترد على نطاق الحق ، إذ هو يفترض بالنظر إلى طب
صلحة التي يعترف الم ،تحديد الباعث إلى الفعل والتحقق من مطابقته لغاية الحق . ويراد بالحق

ن القانون يقررها لاستهداف أغراض أها . والحقوق جميعها غائية ، أي بها القانون ويحمي
اب هذه حمجردة عن الغاية ، بحيث لا يمكن لأص عرف القانون حقوقاًمعينة ، ومن ثم لا ي

يتطلبه  ة الذييريدونه بها . وحسن النيّ سألوا عن الهدف الذين يُأالحقوق ممارستها من دون 
ه ، ل  جله تم تقرير الحقأب الحق بفعله ذلك الغرض الذي من القانون هو استهداف صاح

 ءهو سيّفي ذاته ، ف محموداً نبيلًا واه ، ولو كان غرضاًس نه كان يريد به غرضاًأن ثبت إف
 ن يحتج لتبرير فعله بذلك الحق إذا لم يكن فعله مؤديا وظيفته الاجتماعيةأوليس له  ، ةالنيّ

فها جلها اعترف المجتمع بذلك الحق ، فالغاية التي يستهدألتي من التي تحددها غاية الحق ، وا
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، فإذا ابتغى من كان له هذا الحق غاية سوى ذلك ، كالإكراه هي التهذيب  التأديبالحق في ا
 لحقٍ كان استعمالًا نْإو ن فعله لا يعد مشروعاًإنتقام ، فإشباع شهوة الإ أوعلى أداء مال 

 . (2 ) ر له في القانونمقرّ
 عقولة م على أسباب  ن يكون اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل مبنياًأ -الشرط الثاني 
يه ن يقوم لدأ شرع ينتظر من الموظف ومن في حكمه ليكون غلطه مبرراًإن الم   

عتقاد بمشروعية الفعل الذي يرتكبه في الصورة التي يكون فيها العمل غير مشروع ، سواء الإ
يعني  إنمال عتقاد بمشروعية الفعالإ نّإو .ئيس أم كان ينفذ القانون مباشرة أقام بتنفيذ أمر الر

ن لا أزم وافرها لدى الفاعل ، وهو يستلة ، ويمثل الدليل على تحسن النيّالتعبير عن  تماماً
 من خيالفة للقانون ، إذ لا إليهالصادر  الأمرحقيقة بما انطوى عليه  يكون الموظف عالماً

ويعد  الصادر جريمة الأمريتطلب القانون من الموظف طاعة رئيسه فيما يعد جريمة . ويعد 
لرجل مما لا يمكن ل الأمرنفيذه إذا كانت الوقائع التي تضمنها ة في تالنيّ ءالموظف سيّ

الأمر للقانون ، كما لو صدر  وخرق واضح  ا خروج صارخنهإن لا يفهم أعتيادي الإ
 . ويكون  جرام يبدو بديهياًن وجه الإإالانتخابات البرلمانية ف بتزوير أوراق

كانت هذه الأسباب جدية ومهمة  عتقاد بمشروعية الفعل مبنيا على أسباب معقولة إذاالإ
ها من دون طيش ن يبني اعتقاده عليأل قبل وتعقّ بتروٍ اومقبولة احتاط لها الفاعل وتثبت منه

 . (87)نزق  أورعونة وتسرع  أو
يرقى إلى ل نه كان يعتقد مشروعية فعله لا يكون كافياًأن ادعاء الموظف إد ، فوبع 

 من حيثة الفعل لمشروعي اد بمشروعية الفعل مساوياًمرتبة توازي الحقيقة بحيث يكون الاعتق
لاعتقاد له ن يكون اأعلى أسباب معقولة ، ب عتقاد مبنياًن يكون هذا الإأيتعين  وإنماالأثر ، 

لاعتيادي السوي كيان واقعي ومنطقي إذ إن الرجل ا اوضوعية لهمبررات ومسوغات م
ن إوهكذا ف. ( 88)عتقاد نفسه الإ لديه نه وجد في محل الفاعل لقامأمتوسط الذكاء لو 

 . أي لا يغني اعتقاد الموظف فعلًا الأمرالاعتقاد بصدور أمر الرئيس لا يغني عن صدور 
ن حقيقة ع الأمر، أي لا يغني اعتقاد الموظف بصدور  عن حقيقة صدوره فعلًا الأمربصدور 
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ن توافر لكة ، ونيّلا غنى عنه لتوافر حسن ال الأمرن التثبت من صدور إ، و صدوره فعلًا
 .( 89) وعدماً نه التأثير في مسؤولية الفاعل الجنائية وجوداًأالأسباب المعقولة من ش

والتدبّر  يروّعلى وجوب الت  لّاإة وعلى ذلك يمكن القول إن هذا الشرط لا يقوم في الحقيق
 لا يمكن هور والرعونة التيوعدم التسرع وعدم التطيّر وعلى التأمل وحسن التفكير وعدم الت

   ن فعله كان ينسجم مع حكم القانون والقول بمنطقيةأعذار الموظف الذي اعتقد إمعها 
اعتقاده ، إذ إن الشرط المتعلق بمنطقية الاعتقاد يتطلب مراعاة الظروف الواقعية ومدلولها 

ين الذهنية ب الرابطة أثرها في تكوين الاعتقاد . ولئن كان الاعتقاد بمشروعية الفعل يمثلو
ر وّن منطقية الاعتقاد تمثل الرابطة بين الوقائع وقيام التصإجراء الذي يقوم به ، فالموظف والإ

عتقاد إذا كان ذلك الا إلّايته .ولا تتحقق منطقية الاعتقاد ولا معقول (90)الذهني لدى الموظف 
طنة . لذكاء والفالاعتيادي متوسط ا الإنسانيعود إلى ظروف لا يحسن فهمها ولا تقديرها 

ن الدفع بالغلط في الإباحة لا يكون مقبولا بالاعتماد على ذريعة يسيرة أويترتب على ذلك 
إذا  لكذ عليه تقديم أدلة جدية معقولة ومنطقية و مقبولة ، ولا يتحقق إنما،  الفاعل  يدّعيها

 نن يتفاداه باتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة ، فيكون إطلاق النار مأكان بمقدور الشخص 
المشهورين وقد شوهد  سرّاقإذا كان الأخير من ال أحد الخفراء على المجني عليه مسوغاً

يتسلق جدار المخزن وهو مدجج بالسلاح في ساعة متأخرة من الليل وهو يهمّ لارتكاب 
 . (91)جريمته
 

 بعد اتخاذ الحيطة المناسبةّ لاإلا يكون الفاعل قد ارتكب الفعل  نأ –الشرط الثالث 
ن توافر ع نه ينبغي فضلًاإ( من قانون العقوبات العراقي ، ف31لنص المادة )  طبقاً  
 بنياًاعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان م نَّأيثبت  نْأ))  ة ليكون الغلط معذوراًحسن النيّ

 .اتخاذ الحيطة الناسبة ((   بعدلّاإنه لم يرتكبه إوعلى أسباب معقولة 
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امة المكلف بخدمة ع أويبذل الموظف  نْأشرع تطلب الم نّأقصود بهذا الشرط والم 
أقصى طاقته بما يتناسب مع قدراته وإمكانياته الذهنية والبدنية ، بحيث لا يكون  و كل جهده

ارضه مع على الأقل عدم تع أوقد وصل إلى قناعته بمشروعية فعله ومطابقته لأحكام القانون 
ن أواتخذ كل التحوطات الضرورية دون  ه ن بذل كل ما في وسعإلّا بعد أأحكام القانون 
لا طيش . و أو ن ينساق وراء هوىًأريبة بصدد صحة تصرفه ، من دون  أويراوده ثمة شك 

لومات وجمع المع إذا قام الموظف قبل ارتكابه العمل  غير المشروع باستقصاء ذلكإلّايتحقق 
قدم عليه . وهكذا أبمشروعية فعله تى إذا ما اقتنع حالشك باليقين  أتدر اللازمة التي البيانات

إن نكص الموظف عن اتخاذ الخطوات التي ولدت تلك القناعة لديه بمشروعية فعله من خلال 
وجبات نه لم يتصرف على النحو الذي تقتضيه مأق والتمحيص والتبصر ، فمعنى ذلك التدقي

ن المشرع أبيد  ، ( 92)الحيطة والحذر التي يتطلبها القانون وينتظرها في تصرف رجل مثله 
لتثبت شرط ا ،( عقوبات تطلب بدلا من اتخاذ الحيطة المناسبة 36الجنائي المصري في المادة ) 
 . الإجراءوالتحري من مشروعية 

ها : ـــــلها بقول دت محكمة النقض المصرية معنى التثبت والتحري في قرارٍوقد حدّ 
تخدام الموظف إلى اس أيلج لّاأنون هو حري اللذين يتطلبهما القا)) إن مظهر التثبت والت

سائل ، واستنفاذ و ن لشبهته محلًاأالتيقّن من  إلّا بعدسلاحه ضد من يشتبه في أمرهم 
الإرهاب والتهديد التي قد تعينه في القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال 

 .(93)لاحه (( ـــــس
ط حتى لا يحتج الموظف الذي كان حتيان هذا الشرط جاء من قبيل الإأوالحق ،   

الرغم من  على ،الجنائية مسؤويتهة وسلامة السريرة ، بعدم اعتقاده منطويا على حسن النيّ
يطة المناسبة بعد اتخاذ الح أوالتثبت والتحري  إلّا بعدنه لم يرتكب الفعل أإهماله ، فإثبات 

الغلط  الغلط سيكون من قبيل نلأيرفع الإهمال ويحول دون قيام المسؤولية الجنائية برمتها 
لف شرط ن تخأبمعنى الحتمي الذي يقع فيه كل إنسان اعتيادي أحاطت به الظروف عينها . 

إذ  ،صرف الفاعل في ت الخطأاتخاذ الحيطة المناسبة من جانب الفاعل يستتبع بالضرورة توافر
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حقق أمر الت عن جريمة غير عمدية . وان قاضي الموضوع منوط به وحده مسؤوليته تنهض
حري والتحقق بغية الت إيجابي قيام الموظف بمجهود إلاّ أنّمن قيام هذا الشرط وتقدير توافره ، 

 . (94)لدعم دفاعه  كون كافياًيمن مشروعية فعله ربما 
ن المسؤولية م الإعفاءن المشرع الجنائي العراقي لا يؤسس أويتضح في ضوء ما تقدم ،  

عن  نه فضلًاإنها نفي القصد الجرمي ، بل أن النية التي من شمجرد توافر حس الجنائية على
 نسانالإن يكون الغلط الذي وقع فيه الموظف هو غلط حتمي يقع فيه أذلك قد اشترط 

من نص  الأخيرةن الجملة أير . غ (95)الاعتيادي الذي تحيطه الظروف والملابسات نفسها 
 معقولية اعتقاد الفاعل بمشروعية عقوبات استثنت من ضرورة توافر شرطي (31)المادة 

من  إليه الصادرالأمر الفعل ، واتخاذ الحيطة المناسبة لدى المرؤوس الذي لا يحق له مناقشة ا
بقولها :)) ...... ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح  مرؤوسه
الذي  إلى المرؤوس الأمريصدر فيهاذلك في الحالات التي  و(( ،  إليهالصادر  لأمربمناقشة ا
ناقشة السريع من دون م المباشر والتنفيذ  لتزاموما بنظام صارم عماده الطاعة والإيكون محك

 .الأمنية والاستخباراتية والمخابراتية الأجهزةبعض أوالشرطة  أو، كما في وحدات الجيش 
لرغم من حالة عدم السماح ا كان العمل غير مشروع ، فلا يمكن القول بإباحته، على اولّم

احة تمتنع مسؤولية المرؤوس لا بسبب الغلط في الإب إنماالصادر إلى المرؤوس ، و لأمربمناقشة ا
ن يدخل الأمر الصادر إلى المرؤوس ضمن أنه يشترط أغير  (96)المعنوي  الإكراه، بل بسبب 

 يكون مسوغ التي لا واجبات وظيفته ولا يتعلق بارتكاب جريمة اعتيادية كالقتل أو السرقة
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لها ولا يقتضيها الواجب ، لان المرؤوس عندئذ يكون عرضة لتحمل المسؤولية الجنائية مع 
 . (97) رئيسه
 

 تكليف الفاعل بإثبات ما يدّعيه  –الشرط الرابع 
( من قانون العقوبات العراقي لوجدناها لا 31لو عدنا إلى الشق الأخير من المادة )  

لى عاتق الموظف بصورة واضحة وصريحة وقاطعة ، إذ جاءت الصياغة تلقي عبء الإثبات ع
ه إلى نما يركن فيإعبء الإثبات لا ينوء به الموظف  غ للبعض القول : إنعلى وجه يسوّ

ية الفعل ن اعتقاد الفاعل بمشروعأن يثبت أ)) ويجب في الحالتين القواعد العامة ، بقولها : 
كثر أن العقوبات البغدادي ) الملغى ( في حين كان قانو كان مبنيا على أسباب معقولة ...((

( منه بقولها 33هم في نص المادة )على الموظف المتّ الإثباتى عبء قودقة حين أل وضوحاً
عتقاده وإأان يعتقد مشروعية عمله ، نه كأن يثبت أالسابقتين  : )) على المتهم في المادتين

وانسجاما مع وجهة المشرع  . كل حيطة وحذر ((نه اتخذ إعلى أسباب مقبولة و كان مبنياً
عقوبات والتي تنطوي  (31)من نص المادة  الأخيرالعراقي السابقة ، ومع عبارات الشق 
لى ع قدام على العمل ما لم يكن بيده دليل كافٍالإعلى تنبيه الموظف على ضرورة عدم 

اتخاذه الحيطة  بلا عن وجواستناد فعله إلى أسباب معقولة تسوغ اعتقاده بمشروعية فعله فض
كليفه بذلك لا ن تإ على الموظف إثبات ما يدعيه ، ونه يتعينإقدام عليه ، فالمناسبة قبل الإ
مل ي بين العمل القانوني والعا من جانب المشرع ، لان المشرع إذا كان يسوّإجحاف فيه أبدً

ته ضمن إطار واجبانه قانوني ليدفع عن الموظف تردده وخوفه من كل ما قد يقع مالغير 
 وظف بمسؤولية مطلقة بصدد ذلكبالمصلحة العامة ، من خلال عدم تهديد الم اًويلحق ضرر

عتداء تتعرض حقوقهم للإ فراد الذينأيضا أن لا يغفل المشرع جانب الأ نه من الواجبإ، ف
لاعتقاد ان لا تقوم تلك المساواة بين العمل القانوني وغير القانوني الذي يبنى على أ، وذلك ب
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ية فعله تسوغه عن اعتقاده بمشروأقدامه على الفعل ، يثبت إا لم يكن الدليل بيد الفاعل عند م
 .  (98)قدامه على الفعل إة اللازمة كانت ديدن الفاعل قبل ن الحيطإأسباب معقولة ، و

 
 وسيه ؤالأوامر إلى مر هالظوابط التي تقيد سلطة الرئيس وتتحكم في إصدار -6

عض ن تتوافر في العلاقات الوظيفية بادئ الجوهرية في النظام الوظيفي أبمن الم    
ليها ناد  إالشرعية على الأوامر الصادرة بالإستالضوابط التي تحدد مسيرة السلطة وتسبغ صفة 

ل وفرض حترام المتبادلإسباغ الإ ن هذه الضوابط متوافرة في النظام الاجتماعي أساساًل إب .
هذه  نمع بحسب مواقعهم الاعتبارية فيه . بيد ألوظيفية بين أفراد المجتالطاعة الأدبية وا

وخدمة المصلحة العامة ، من دون أن تتضمن أي نشاط  ة ،الضوابط مطوقة بمبدأ حسن النيّ
اسيين تباع إلى أمرين أسن تستند الأوامر واجبة الإوعليه ينبغي أ ظره القانون .إجرامي يح
،  إلى نص قانوني لى الفاعل المرؤوس في وجوب كونه مستنداًالصادر إ الأمرهما :شرعية 

 .( 99 )وشرعية الرئيس المخول بإصدار مثل هذه الأوامر
لأوامر اومن خلال وضع قيود وضوابط واضحة ترد على سلطات الرئيس في إصداره  

 رن يتذرع بكونه وقع في الغلط عند تنفيذه الأوامإلى مرؤوسيه ، فإنه لا يمكن للمرؤوس إ
ن اعتناقها م ضعها الفقه المصري ،والتي لانرى ضيراًدون مراعاة هذه القيود والضوابط التي و
 ة وتركلما إن المشرع العراقي لم يورد حلاًّ لهذه المسأواعتبارها في قضاءنا العراقي ، ولا سي

وجوب طاعة أمر الرئيس . تعذر معرفة الحد الفاصل بين تلاجتهاد القضاء ، إذ  الأمر
متناع عن تنفيذه ، فقد يتعرض الموظف للمسؤولية بسبب تنفيذه أمر رئيسه جوب الإوو

لصارخة ، وقد ا حين يعتقد على سبيل الغلط عدم توافر العيب المتعلق بعدم المشروعية 
   على سبيل الغلط من جهة أخرى بسبب تنفيذه حين يعتقد   يتعرض للمسؤولية
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 هذا   ودــــــــــــــــوج
 .  (100)ب ــــــــــــــــالعي
ة المناسبة ة قد اتخذ الحيطن الفاعل حسن النيّوالقيود التي قد تظهر أتلك الضوابط  اودونن

 عند اعتبارها :
لذي ن الحظر ايملك الرئيس تكليف أحد مرؤوسيه بارتكاب جريمة ، لألا  – القيد الأول

اعهم وضمسمياتهم وأ يفرضه قانون العقوبات موجه إلى الناس كافة ، بصرف النظر عن
مع مها المجتن يحلل جريمة حرّفي أية دولة لا يمكن أ ن أحداًالاجتماعية ومناصبهم ، ولأ

ة ، كوّن جريمليه يُالأمر الصادر إن أ بموجب القانون ، فالموظف الذي كان يعلم صحيحاً
كان قد  نْإو أمر رئيسه أو من تلقاء نفسه ، على ذه بناء ض نفسه للعقاب الجنائي إذا نفّيعرّ

على  اًإذا كان اعتقاده بمشروعية فعله مبني إلّاة ، وقع في غلط في تنفيذه وكان حسن النيّ
 . (101)أسباب معقولة وكان قد اتخذ الحيطة اللازمة قبل ارتكابه الفعل 

إذا  –لقانون ل ولو كان الأمر خيالفاً –يتعين على المرؤوس تنفيذ أمر رئيسه  – القيد الثاني
تلك المخالفة إلى حد الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات على وفق الشروط الآتية  لم تصل

: 
ام ن طاعة الرئيس لا تلغي وجوب احترس كتابة بوجود المخالفة ، وذلك لأتنبيه الرئي -أ

المرؤوس للقانون ، ومن ثم يتحمل المرؤوس الذي ينفذ أوامر رئيسه تلقائيا على الرغم من 
 نون نصيبه من المسؤولية والعقاب .كونها خيالفة للقا

 
صدر ن يأرغم من تنبيهه كتابة ، وجب عليه الرئيس على أوامره على ال إذا ما أصرّ –ب 

أوامره كتابة . والغاية من هذا التحوط حماية المرؤوس من مسؤولية تنفيذ الأمر المخالف 
ه المخالف تنفيذ قرارقدام والمضي في تروي قبل الإللقانون ، وكذلك منح الرئيس فرصة ال

بمفرده   ليةيتحمل المسؤو  نه عندئذ سوفتنبيهه بوجود المخالفة ، لأ  غم منللقانون على الر
(102). 
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استقلاليته تجريد المرؤوس من شخصيته و إن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تعني أبداً – القيد الثالث
ليمة ،  استخلاص النتائج السفي ، ولا تعني حرمانه من التفكير السليم ومصادرة رأيه تماماً
ن الرئيس نفسه ملزم بتدريب إفي حقيقته عمل جماعي لا فردي ، ون العمل الإداري لأ
ر وانسجاما التطومع طبيعة الحياة وقانون  شغال المناصب العليا تماشياًوسيه وإعدادهم لإؤمر

حق المرؤوس  ن منإف ،قراطية ومستلزمات الإدارة الناجحة ، وعلى هذامع  مبادئ الديم
 صالح العمل فيه ما يصب ين يقترح علأتتصل بعمله ، و مرمناقشة رئيسه فيما يصدره من أو

 سه واثقاًبنف ولا تثريب على الموظف إذا كان معتدّاً حترام الواجبة .في حدود علاقات الإ
في صراحته ما دامت في حدود ما تقتضيه وظيفته  من رجاحة رأيه وصواب تفكيره وشجاعاً

رع الحجة ق لّاإوليدة اختلاف الرأي ، لا يجليها  ن تحفظ ووقار واحترام ، فالحقيقة دائماًم
ل في سبيل أو يقيم العراقي ن يخالف ما استقر عليه رأي الرئيس نهائياأبالحجة ، إنما ليس له 

نفيذ لة عن دور البحث إلى دور التألمسن خرجت اأيذه حتى أصبحت الطاعة واجبة بعد تنف
(103) . 

 الغلط في الدفاع الشرعي  –الصورة الثانية 
( عقوبات عن حالة الغلط التي قد تنتاب المدافع 32تحد  المشرع العراقي في المادة )   

ة وجود خطر للحقيق لدى استعماله حقه في الدفاع الشرعي ، إذ إن المدافع قد يتصور خلافاً
، أي ينصب الغلط على أحد شروط للواقع  على المال خلافاً أوحال من جريمة على النفس 

ق لح نه )) لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالًاأالشرعي ، إذ نصت هذه المادة على الدفاع 
إذا واجه المدافع خطر  -1-الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توافرت الشروط الآتية :

لى اعتقاده مبنياً عأو اعتقد قيام هذا الخطر وكان  على المال أوحال من جريمة على النفس 
أسباب معقولة ...((.ونستخلص من ثنايا هذا النص أن المشرع العراقي يساوي بين وجود 
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دون الواقع  فع فقطوجوده في خيال المدابين حقيقة و الخطر الحال على النفس أو على المال 
ا يكون م على أسباب معقولة ، فالإنسان غالباً ن يكون اعتقاد الفاعل مبنياًأبشرط واحد هو 

وف الوضع ، في حالة من الخ  وهو في حالة الدفاع الشرعي أليه عند تصوّر نفسه في هذا 
ماله ، وفي حالة من الغضب والارتباك والتحفز العارم لرد خطر  أوعرضه  أو على حياته
المحدق به ودفع الشر الذي حل به ، الأمر الذي جعل المشرع يساوي بين وجود  العدوان

قة واعتقاد وجوده لا حقيقة ، بالنظر إلى الأسباب المعقولة التي جعلت المدافع الخطر حقي
افي الحقيقة يج يعيش تلك الرهبة والارتباك ثم يذهب في تقدير وجود الخطر وجسامته مذهباً

إنسان  ن تساور أيأاورته ، والتي من الممكن س   فرضته على ذهنه حالة الذعر والخوف التي
 ايش الأسباب والظروف عينها . نه عأاعتيادي لو 
رد خطر لا مج حقيقياً ن يكون خطراًأالخطر الذي يبيح الدفاع الشرعي  والأصل في 

وهمي مبني على الظن والاعتقاد . وقد يقوم في ذهن المدافع خطر وهمي كما أشرنا آنفا  ، 
أنه أمام ب يتخيله ويسيطر على حواسه وتفكيره إلى درجة يكون معها في حالة اعتقاد جازم

( عقوبات 32وهذا يماشي المشرع العراقي في المادة )  خطر حقيقي حال غير مشروع .
 يمت لا الرأي الراجح في الفقه الذي يقر بقيام حالة الدفاع الشرعي ولو كان الخطر وهمياً

 ن تلقي الظروف والملابسات في نفس المدافع الروع وتكون علىأإلى الحقيقة بصلة ، بشرط 
تهدده وهو ي وحقيقياً جدياً ن هناك خطراًأالتأثير فتوحي للمدافع وتصور له عالية من درجة 
. وهذه بلا ريب مسالة موضوعية تقديرية خاضعة لتقدير القاضي ،  (104) حالًا إليه موجه

ت روف والملابساوهو الذي يقدر مدى صحة استخلاص المدافع للأسباب المعقولة من الظ
اهد أحد الحراس المنوط بهم حراسة إحدى الأماكن المهمة في منطقة ن يشأالتي تحيط به ، ك

ح ويصوبه يشبه السلا عليه يحمل شيئاً مقبلًا مهجورة وخطرة في جوف الليل شخصا مسرعاً
ى يعرّف عن هويته وشخصيته عل أونحوه ولا يحفظ كلمة السر الخاصة بالمرور ولم يقف 

هدد ي عليه الرصاص ليدفع عن نفسه ما يعتقده خطراًالرغم من المناداة عليه ، فيطلق الحارس 
ن الذي كان يحمله إالشخص هو صديقه وجاء ليمازحه ، ون أ حياته ، ثم يتضح لاحقاً

لرغم في هذه الحالة ، على ا ن الدفاع الشرعي يعد قائماًإغليظة ، ف وإنما عصاً ليس سلاحاً

                                                 

914 



 

44 

 

د الشخص بوجود خطر وهمي إذا لم ن اعتقاأغير . (105) لا حقيقياً من  كون الخطر وهمياً
ر بقيام حالة غير مبر خاطئاً كثر من كونه اعتقاداًأإلى أسباب معقولة ، فلا يعد  يكن مستنداً

حدود ذلك الدفاع الشرعي  الدفاع الشرعي ، الأمر الذي يكون معه الشخص متجاوزاً
من  دلًاقوبة الجنحة بن تحكم بعأرتكبها ، وإنما يجوز للمحكمة عن الجريمة التي ا ومسؤولًا

  من قانون (  39)  للمادة من عقوبة الجنحة استناداً عقوبة الجناية ، وعقوبة المخالفة بدلًا
 . (106)العراقي   العقوبات 
ا : محكمة النقض المصرية قوله قضاء المسوغ في أوومن أمثلة الاعتقاد الوهمي المبرر  

ات في ليلة حالكة الظلمة تستحيل معها )) إن مفاجأة شخص في أثناء سيره وسط المزروع
ه الموت نن يحد  مأان بطلق ناري نحوه هو فعل يتخوف الرؤية وفي مكان ينأى عن العمر

الة دفاع ح جراح بالغة يبرر رد الاعتداء عليه بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع ويعتبر في أو
 ما إذا لمالمزاح معه ، ولاسيّ اًن من أطلق النار صوبه كان قاصدأشرعي عن نفسه (( ولو 

يمازحه  يقاًيتربص به وليس صد نه عدوٌأعله يظن يجيقم بتعريف المدافع عن نفسه ، حتى 
.فالعبرة في تقدير ظروف الدفاع ومقتضياته تكون بما يراه المدافع ، ولا يمكن تصوّر هذا 

رجة ظروفه الحللشخص الذي فوجئ بالعدوان بالنظر إلى  كونه اعتبارياً إلّاالتقدير 
والملابسات الدقيقة التي كانت تحيط به وحده والتي يتعين عليه تقديرها بسرعة ، مما لا يصح 

وعليه يعتد المشرع الجنائي العراقي  .(107)معها محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن 
وهمي عقوبات ( بالخطر ال 291ري ) في المادة / ــعقوبات ( والمص 32في ) المادة / 

لقيام حالة الدفاع الشرعي متى كانت الظروف الحرجة والملابسات المعقدة تبرر قناعة المدافع 
حقيقي  بأنه عرضة لاعتداء –نه وجد في مكانه أمثل غيره لو  –الذي تجعله يعتقد إلى الحد 

اء القض ولمعقولية هذه الأسباب في دت اعتقاده .وشيك بالنظر إلى معقولية الأسباب التي ولّ
ن يكون قد وقع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من أالمصري حد أدنى يتمثل في 
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ن فيها الاعتداء بالفعل أم بدرت م  قعوَأ  الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، سواء
 وأالمجني عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه 

فلا يبرر الخطر الوهمي غير المستند إلى أسباب معقولة  إلّاماله ، و أوعلى نفس غيره  أوماله 
 .( 108)ولا يعد بمثابة دفاع شرعي 

ن قانون العقوبات العراقي قد أباح القتل العمدي للدفاع الشرعي أويشار هنا إلى  
 وأمنه الموت  ن يحد أل يتخوف منه( إذا أريد به دفع )) فع36/1عن النفس في ) المادة / 
نه أباح القتل العمدي للدفاع إذا التخوف أسباب معقولة ((. كما جراح بالغة إذا كان له

ن يحد  أ( إذا أريد به دفع )) فعل يتخوف / منه  3/ 36الشرعي عن المال في ) المادة /
        نه أجاز في إبل  لا . جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ((أوعنه الموت 
وظيفته  تلواجبا منه ( مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذاً 33) المادة / 

جراح  أو موت فعله عن أن ينشأة )) إذا خيف ن كان حسن النيّإإذا تخطى حدود وظيفته و
بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول  (( . والمشرع العراقي بذلك يكون قد اكتفى بمجرد 

ن كلمة ))التخوف (( الواردة في النصوص جة الخطر لإباحة هذه الأفعال ، لأتوهم در
المذكورة لا تعني مجرد توهم الخطر ، وإنما تعني توهم درجة هذا الخطر والغلط في تقدير 

نه من نوع ألشخص قد يتوهم ن اأ، فالخطر واقع في الحقيقة ، بيد ثاره المتوقعة آ و جسامته
لذي يبيح له الدفاع عن نفسه أو ماله ولو بالقتل ، فيكون هذا الغلط في الخطر الجسيم ا
 التي أجازها المشرع إذا استند على أسباب معقولة لها ما يبررها . للإباجة الإباحة مساوياً

الاعتقاد الذي لا يستند إلى أسباب كافية معقولة  وقد ذهب القضاء العراقي إلى عدّ 
مفاده  عاماً دأًبـمن أسباب التخفيف ، فقرر م ن ذلك ، سبباًبل يستند إلى أسباب أدنى م

نه في حالة دفاع شرعي عن نفسه وهو ليس كذلك ، لا يعفى من العقوبة أن )) من اعتقد أ
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ي العراق ـإذ جاء في قرار لمحكمة التمييز ف.  (109)، وإنما يعتبر من أسباب التخفيف (( 
يده تحت  ليهالمجني ع ع مع المجني عليه بالكلام قد مدّ)...... إن المتهم اعترف بأنه عندما تناز

نه كان يقصد إخراج المسدس ليطلق النار نحوه فبادر إلى طعنه أالوسادة واعتقد المتهم 
ه ، في حين نفسنه كان في حالة دفاع شرعي عن أة التي كان يحملها وقتله معتقدا بالسكين

( ق .ع. ب . بدلالة 212حكام المادة )كذلك ، ويكون فعله منطبقا على أ  نه لم يكن أ
نه )) أوقررت في حكم آخر .  (110)( من ق .ع. ب . ...(( 212( لا المادة )92المادة )
 ه لم يكن حاملًانأكثر من ذلك وتبين فيما بعد أني عليه يده تحت إبطه ولم يفعل المج إذا مدّ

ررت بأنه وق.  (111)ي ...((نه في حالة دفاع شرعبأأي سلاح ، فلا يسوّغ للمتهم الاعتقاد 
بقيام حالة الدفاع الشرعي بسبب مطاردة المتهمين له وهم يحملون  أ)) إذا اعتقد المتهم خط

 (112)عقوبات (( 39أسلحتهم فذلك يقتضي تخفيف عقوبته حسب المادة 
ه )) لا يعتبر المتهم في حالة دفاع شرعي إذا أطلق النار على من ــــــــنإو.

 . (113)نه من السرّاق ((أبحجة اعتقاده   طرق بابه ليلًا
 

 الفرع الثالث
 الغلط في حدود الإباحة)) تجاوز حدود الإباحة ((

فسه ن  أطلق الفقه على هذا النوع من الغلط عدة تسميات خيتلفة تعبر عن المضمون  
 ة (وتارة يسميه ) تجاوز حدود الإباح ،، فتارة يسميه ) تجاوز الحد المادي للظرف المبيح (

تجاوز حدود الإباحة أمر مألوف الحصول  نّإو مع سبب إباحة ( . أيسميه ) اجتماع خط أو
يره من غ أوما يحصل هذا التجاوز في نطاق الدفاع الشرعي  في الحياة العملية ، وكثيراً

                                                 

2249 

79612261242 

273711922211

231 

142492214

463 

22121429222214

347 



 

47 

 

الإعفاء . فقد يتجاوز الملاكم الحدود المادية لاستعمال الرخصة على وفق  أوأسباب الإباحة 
د قد يطعن الشرطي بمناسبة أدائه لواجبه أح أوبة فيصيب منافسه على بطنه ، أصول اللع

لبه ، في ق المتظاهرين المطلوب تفريقهم فيموت المتظاهر معانيا من الجرح الذي حد  في
 ة من الطعن فيقل شدّأالصادر من المتظاهر بطريقة أخرى العنف  أوقت كان من الممكن در

ن خادمة أخذت نقود أمجال رضا المجني عليه ، كما لو  وقد يحصل التجاوز في القلب .
وع د بوقكحالة المهدَّ أوخيدومتها بمقدار يفوق المقدار الذي أذنت لها خيدومتها بأخذه ، 

نه يدرؤه ده ولكاداة ذلك الخطر الذي يتهدّفم على نفسه فيكون بوسعه الهرب لمخطر جسي
 . (114)بقتله المهاجم 

ة هو انتفاء التناسب بين جسام –مثلا  –الشرعي  الدفاع والمقصود بتجاوز حدود  
          فعل الدفاع والخطر الذي يهدد المدافع ، على الرغم من توافر سائر شروط الدفاع 

 أيد على القدر اللازم والكافي لدريعني التجاوز استخدام قدر من القوة يز أولشرعي ، ا
ة الصادرة من المدافع لرد الاعتداء قد تعدت ن تكون أفعال العنف والقوأأي . (115)الخطر 

المتوقع صدوره من المعتدي بمقدار لا يصدر  أوعلى نحو سافر وظاهر مقدار الخطر الصادر 
 . (116)عن الإنسان الاعتيادي لو أحاطت به الظروف والملابسات نفسها 

هم تنفترض حالة الغلط في حدود الإباحة توافر أسباب الإباحة ولكن الم ، وهكذا 
.وهذه ( 117)يتجاوز حدودها اعتقادا منه على سبيل الغلط بأنه ما يزال داخل هذه الحدود 

تكون  نأما إة من صور الغلط في الإباحة التي ها البعض صورالحالة من حالات الغلط يعدّ
في قيام الإباحة ( وذلك متى فسّر الفاعل الظروف التي يعمل فيها على نحو أدى إلى  ) غلطاً
 حدود في ن تكون ) غلطاًأفر سبب من أسباب الإباحة ، وإما ه خلافا للواقع بتوااعتقاد

ادا منه تجاوز حدوده اعتق في الأصل ولكن الجاني الإباحة ( متى كان سبب الإباحة متوافراً
نه إ ن هذه التفرقة قليلة الأهمية من الناحية العملية ، إذأأنه مازال ضمن هذه الحدود ، غير ب

نه م لحالتين يكون الفاعل قد وقع في غلط في الإباحة  يجعله يمضي في فعله اعتقاداًفي كلتا ا
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ه التفرقة ولا تبدو لهذ ليها .إما يبيحه في الصورة التي انتهى  ن هناكأعلى خلاف الحقيقة 
كما في  من حيث المسؤولية حيث يرتب القانون عليها بنص صريح أثراً إلّامن أهمية كبيرة 
( من قانون 291حدود الدفاع الشرعي بنية سليمة المنصوص عليها في المادة ) حالة تجاوز 

.(118)ة للعقوب  خيففاً القانون الغلط في حدود الإباحة عذراً العقوبات المصري ، إذ عدّ
لة ا كان بحث حاوالتجاوز عادة ما يحصل في الدفاع الشرعي وحالة الضرورة ، ولّم 

حق ، فإننا سوف نبحث حالة التجاوز في الدفاع الشرعي الضرورة والغلط فيها له موضع لا
 -هذا على وفق العناوين الآتية :

 
 الاعتداء أوماهية الغلط في التناسب بين فعل الدفاع وجسامة الخطر  – أولًا

 حدود الدفاع الشرعي نتيجة الغلط المستحق يستلزم القانون لعدّ الفاعل متجاوزاً  
 -لتخفيف العقوبة شرطين :

 مع قيام الحق .  لّاإيصح القول بتجاوز حدود الحق  ول ، نشوء حق الدفاع ، فلاالأ
كون ن يأن يكون قصده منصرفا إلى الدفاع ، و،بأن يكون الفاعل حسن النية أوالثاني ،

هو السبيل الوحيد لرد الاعتداء ، نتيجة غلط في التقدير ، فلا إليه  أن ما يلجأ))معتقدا (( ب
 حقيقياً ماًإذا كان يعلم علأويستحق التخفيف إذا قصد الفعل المتجاوز لذاته يعد معذورا ولا 

 . (119)شد مما يستلزمه رد الاعتداء أفعله بأن 
نشوء ل إن التناسب بين قوة الاعتداء والقوة المادية التي تستخدم في دفعه ليس شرطاً 

 ء التناسب لا ينفي، إذ إن انتفاستعمال هذا الحق نه شرط لإإحق الدفاع الشرطي ، بل 
ن قيام الحق يمثل مرحلة تسبق استعماله وتستقل بمقوماتها عن هذا الاستعمال صل الحق ، لأأ
   نه يغني عن البحث في شروطإانتفاء حالة الدفاع الشرعي لفقدان ركن من أركانه فأما  .

التي  ةاستعماله ، ويجعلنا نستغني عن البحث في شروط التناسب بين قوة العدوان والقو
،  لشرعيا  وعليه إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع  استعملها الفاعل في دفعه العدوان .

فليس لها أن تبحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي ، إذ التجاوز لا يمكن تصوّره إلّا حيث 
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لى وجب ع تكون حالة الدفاع الشرعي قد توافرت . ومتى قامت حالة الدفاع الشرعي 
لبحث في تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء لتقدير ما إذا كانت القوة التي المحكمة ا

وتقدير مدى هذه الزيادة في مسؤولية  ، استعملها المدافع قد زادت على الحد الضروري
 .(120)لم تكن قد زادت  أوالمدافع عن الاعتداء ، 

قه في الدفاع ح وحالة الغلط في ذلك التقدير تحصل هنا حين يعتقد المدافع استمرار 
لاعتداء ا خطر  أوعتداء ع القدر اللازم من القوة لدفع الإم ن فعله مازال متناسباًإو ، الشرعي
لدفاع في تجاوز حدود اة سليمة ن تكون النيّألابد من  ن هذا الاعتقاد حتى يكون معذوراًإ، و

 .(121)الدفاع  شد مما يستلزمه هذاأحدا  ضرر إن لا يكون المدافع قد تعمد أالشرعي ، ب
ن العبرة في التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع ليست بالتساوي المطلق بين إو 

كامل بين لالتماثل ا أوله ، وليس بالتطابق التام  دفعاًالضرر الممنوع والضرر الذي وقع 
 في العبرة نماإن تستعمل في ذلك ، وأالخطر والوسيلة التي ينبغي  أالوسيلة المستعملة لدر

ت تحت تصرفه تي كانال المقارنة والموازنة بين الوسيلة التي استخدمها المدافع فعلًا والوسيلة
ن يستخدمها ، فالمدافع متى ما استخدم الوسيلة التي كانت تحت تصرفه ، أوكان في وسعه 

عتداء لانسب الوسائل لرد اأستخدمة كانت في ظروف استخدامها ن الوسيلة المأمتى ثبت  أو
التناسب بالمعنى الذي يريده القانون ، إذ التناسب على هذا  دعندئذ القول بوجو ، أمكن

  الوجه أمر نسبي ، فما يعد من الوسائل متناسبا في ظروف معينة ، قد لا يعد كذلك في
عد الفتى الشاب الفارع في الطول والضالع في القوة في حالة ن يُأأخرى ، فلا يعقل  ظروف 

رجل سكران هوى على الشاب المدافع بعصا ، بل  أو د شيخ هرمدفاع شرعي إذا كسر ي
 اًميسور كان  الخطر بوسيلة أخرى أن درلأ،الدفاع الشرعي حدود الدفاع يعد متجاوزاً

(122). 
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 معيار التناسب بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء  -ثانيا
لخطر ، ا أبالقدر الضروري لدر هرر فعل الدفاع ، فهو يبّرلئن كان القانون قد برّ 

الخطر  أن يدرأه لتبريره ، إذ لا يباح للمدافع وما زاد على ذلك القدر فلا ضرورة له ولا وج
عل ولعل الصعوبة كلها تكمن في تحديد معيار للتناسب بين ف شد جسامة مما ينبغي . أبفعل 

م التناسب االدفاع وجسامة الخطر ، بالنظر إلى تنوع الاعتبارات التي يتعين مراعاتها للقول بقي
كما لو  أو ،كبيراً من عدمه ، كما لو تفاوت المدافع مع المعتدي في القوة البدنية تفاوتاً

 المدافع على وفق ما تيسّر له لحظة الإعتداء عليه مع الأداة التي تفاوتت الأداة التي يستخدمها
ون كطمئنان النفسي والهدوء الفكري وسالمعتدي ، وكذلك التفاوت في الإ يستخدمها

الذي  هوو ووضع المدافع اليهالأعصاب بين وضع المعتدي وهو المخطط للاعتداء والمبادر
هاء إلى لك يذهب بعض الفقولذ تفاجأ بالاعتداء وفقد تركيزه واستقراره وحسن تصرفه .

ن لا يكون بين الاعتداء والدفاع )) عدم تناسب ظاهر (( ، فلا يمكن استلزام أاشتراط 
لا ثمة اختلاف يمكن التسامح فيه تفرضه الظروف و بين الفعلين ، فدائماً المساواة الكاملة

 . (123)يقوى شخص اعتيادي على تجنبه 
طر ، إذا مع جسامة الخ ن يكون فعل الدفاع متناسباًأيقتضي ب اًومعيار التناسب إذ 

ستخدمه الشخص المعتاد لو يمن العنف لا يتجاوز القدر الذي  انطوى على استخدام قدر
 ه ليس معياراًنأموضوعي ، بيد  اًتي أحاطت بالمدافع ، فالمعيار إذحاطت به الظروف عينها الأ

لكونه لا يغفل الظروف التي أحاطت بالمدافع وجعلته يتصرف على  ، خالصاً موضوعياً
ها التي بالظروف نفس النحو الذي تصرف به ، بل يتعين افتراض الشخص المعتاد محاطاً

وكانت ر حقيقة جسامة الخطر ، ن المدافع إذا كان يقدّأوهكذا ، فحاطت بالمدافع . أ
لتناسب لا ن اإ، ف خطراً شدّأإلى فعل آخر  أصرفه ، ولكنه لجت تالوسيلة الملائمة لدرأه تح

 .(124)قائماً يعدّ
 حدود الدفاع الشرعيحكم تجاوز  –ثالثا 
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 فعل تناسب بينانتفى بانتفاء ال قديكون أحد شروط الدفاع الشرعي  أنالأصل   
فلا يكون للإباحة محل ولا يعد فعل الدفاع مشروعا . أما تحديد  ، الدفاع وجسامة الاعتداء

ينها نه يستلزم التمييز بين حالات ثلا  من بإتجاوز على وفق القواعد العامة فمسؤولية الم
 -الغلط الناجم عنه التجاوز : 

جسامة الخطر  ن كان مدركاًأالتجاوز ، بذلك  إذا كان المتجاوز متعمداً  -الحالة الأولى
 الة ــح د المبالغة في الرد مستغلًانه تعمّأه بما يناسبه ، غير على ردّ وقادراً إليه هالموجّ
 

ولا يمكن  .(125)عن جريمة عمدية  قصده ، فعندئذ يكون مسؤولًاوّه بها على مالدفاع لي
 هذه الحالة مع وجود العمد . الغلط في  تصوّر
ن يقوم المدافع بتحديد أ، كأ الخروج عن حدود الدفاع ثمرة خط كان إذا –الثانية الحالة 

جسامة فعل الدفاع على نحو غير صحيح ) أي على سبيل الغلط ( في حين  أو جسامة الخطر
ن المتجاوز قد أوليته تكون غير عمدية ، بمعنى ؤ، فمس صحيحاً كان بوسعه تحديده تحديداً
دراك حقيقة جسامة الخطر المحدق به ، إيتمكن من ، بحيث لم ئاًكان تقديره للموقف سي

بما يتناسب مع جسامة الخطر القادم ،  ردّه نه أدرك ذلك ولكنه لم يتمكن من ضبطأوأ
غلط في  بالغ الشدة يشوبه  حد  أثراًأبسوء تدبير ف أوفاندفع برعونة وطيش وتسرّع ، 

في  راغباً ن يكونأقبه من دون عوا أطر ودر ما يكفي من شدة لدفع الخالتقدير يفوق بكثير
تحقيق ذلك الأثر الجسيم . وعندئذ يكون المدافع قد أخطأ في تجاوز حدود الدفاع الشرعي 

دير حجم ما في تقإ((  تقصيرياً ، فتكون جريمته غير عمدية . وهنا يكون الغلط )) غلطاً
 .(126)مال هذا الحق في تقدير حجم الدفاع ، ثم الإفراط في استع وإماالاعتداء 

ل أي ن يزيأنه أالاضطراب ودقة الموقف الذي من ش إذا كان التجاوز وليد  -الحالة الثالثة 
 ة بما يسمح به الموقفسيطرة للإرادة عليه ، وكان المتجاوز قد اتخذ الاحتياطات اللازم
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 نّإف عل ،مثلما ف إلّا على نحو لو كان غيره شديد الحرص مكانه ما كان ليفعل المذكور ، 
فعله يتجرد من العمد والخطأ ، وعندئذ تنتفي المسؤولية الجنائية كلها ولا يكون على المتجاوز 

ن قانون أذا كان للتعويض محل . ويشار إلى تحمل المسؤولية المدنية القاضية بالتعويض إإلّا 
فرط أ )) إذا :  ولهـــــ( منه قد نص على ذلك بق222العقوبات اللبناني في المادة )
نفعال قدم على الفعل في ثورة اأق الدفاع  المشروع لا يعاقب إذا فاعل الجريمة في ممارسة ح

وبة من العق الإعفاءع اللبناني رادته (( ، إذ يقيد المشرإ أوشديد انعدمت معها قوة وعيه 
زيل الم لاضطرابا اني بهالإرادة الناشئ عن )) ثورة انفعال شديد (( يعأوبانعدام قوة الوعي 

لط )) ـوهنا يكون الغ .  (127)السيطرة على الإرادة  أوللقدرة على تقدير خطورة الأفعال 
 . (( وليس تقصيرياً حتمياً غلطاً
 موقف قوانين العقوبات المقارنة -رابعا

استعمال السلاح  أو والواجبأيطالي حالة التجاوز لحدود الحق عالج المشرع الإ           
( عقوبات ، 99حالة الضرورة في نص عام وشامل هو نص المادة ) وأالدفاع الشرعي  أو

جريمة ن العقوبة المخصصة للإاوز لتلك الحدود )) تهوّرا(( ، فإذ قرر بأنه في حالة وقوع تج
غير العمدية هي التي تكون واجبة التطبيق إذا كان القانون ينص على عقاب الصورة غير 

ن التجاوز إ :  يدة قدحت بهذا الاتجاه ، تمثلت بالقولوهناك انتقادات شد . العمدية للسلوك
  حالة في ن يفلت من العقابأن المجرم يمكن إعمدية وليس جريمة غير عمدية ، و يخلق جريمة

 تلك . أوعلى هذه الصورة  ما إذا كان القانون لا يقرّر عقاباً
جعلت  يطاليالإن الانتقادات التي عصفت بالاتجاه الذي قرّره قانون العقوبات إو 

خر ، إذ هو عدّ آ لهدفي للسلوك يقرر أمراًا أوالحديث المعروف بالتصوير الغائي الفقه الألماني 
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نما إالظروف المعفية مرتكبا لجريمة  عمدية  في كل الحالات ، و أوتجاوز لحدود الإباحة الم
 .  (128)كثر أ تخفيف العقوبة عن المتجاوز لا للقاضي النظر في

من الاتجاهين الإيطالي والألماني كان مغاليا فيما قرّره ، فقد غالى   كلاًّن أوالحق ،  
الأول في التخفيف وبالغ الثاني في التشديد . والاتجاه الذي نؤيده ، يقرر النظر إلى حالة 

اب قرر وصف الجريمة ثم العقتالتجاوز ما إذا كانت في حد ذاتها عمدية أم غير عمدية ، في
ن كانت غير مقصودة عوقب الفاعل عن جريمة إذلك الخطأ ، ف أو على وفق هذا القصد

وان كانت مقصودة عمدية،غير وإن كانت مقصودة عوقب الفاعل عن جريمة غير عمدية ،
ار كن للقاضي بعد ذلك النظر في تخفيف العقوبة باعتبيمعوقب الفاعل عن جريمة عمدية،و

.إذ لا يمكن في تصوّرنا (129)الأصل قائماالظرف المعني الذي كان في  أولذلك السبب المبيح 
 هي قائمة حقيقةًو الرابطة المعنوية في حالة التجاوز جزافاً أوالتفريط بأي من السببية المادية 

 وأ، والأصح التفريط بجزء من العقاب بما يتناسب وحالة التجاوز التي يسبقها سبب إباحة 
كانت  ة العمدية وغير العمدية قليلة لأنهاإذ تكون الخطورة الإجرامية في الحالظرف تخفيف ، 

 ظرف معفي . أو مستمدة من سبب إباحة
( منه عدم 31أما المشرع السوداني فقد قرر في قانون العقوبات ) الملغي ( في المادة ) 

الجريمة  نأمقتضاه   نه يورد استثناء أ إلّا عد تجاوز حدود الدفاع الشرعي حقا للمدافع ، 
 لياً ة وخاة مؤثمة في حالة ما إذا كان المدافع حسن النيّذا نيّ  قتلًا تجاوز لا تعدّالتي يرتكبها الم

عي . ويبرر كبر مما يستلزمه الدفاع الشرأ ة مبيتة للقتل ولا يضمر قصدا بإيقاع أذىًنيّ أيةمن 
الفقه السوداني ذلك الاتجاه بقوله إن الجاني المتجاوز لحدود الدفاع لا يمتلك في الغالب 

في نطاق الدفاع الشرعي وما لا يعد كذلك ،   علومات كافية عما يعد من الأفعال داخلًام
 مرالذي جعل المشرع الجنائي السوداني لا يعد الجانيمي ، الأفاختياره هنا محكوم بمعيار تحكّ

ل ة مؤثمة يصبقتل ذي نيّ الذي تجاوز حدود الدفاع الشرعي في مثل هذه الأحوال مداناً
وفق تصنيفات  علىيدينه عن جريمة قتل لا تبلغ درجة القتل العمد إنما ل العمد ، ومرتبة القت
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.أما في قانون العقوبات السوداني النافذ فقد ورد  (130)في قانون العقوبات السوداني  القتل
ص الذي يعتقد جريمة الشخ لا يعد مرتكباً )نه : )أ( منه يقرر  12عام في المادة )  نص

 نه مأذون له في الفعل (( .أفي الوقائع ،  أخطبحسن نية ، بسبب 
أما المشرع الجنائي الأردني فقد أعفى فاعل الجريمة من العقوبة بشروط معينة عند  

)) إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء -عقوبات (: 6/ 31تجاوزه الدفاع قائلا في المادة )
ولو نظرنا إلى  . ( 131)((  (25)  دةبة في الشروط المذكورة في المافاعل الجريمة من العقو

إذ تعفي ، ((31دناها تناقض منطوق المادة ))(( لوج25الشروط التي جاءت بها المادة ))
التي تتطب أن يكون فعل الدفاع  (52الدفاع بشروط المادة) ههذه المادة الفاعل عند تجاوز

 ذلك ادي كما يشير إلىمتناسباً مع الخطر . والحقيقة أن المشرع الأردني قد وقع في غلط م
وليس المادة  .(132)(( 52الفقه الأردني ، إذ المقصود  هنا أن  الإعفاء يتقرر بشروط المادة ))

ي وز في الدفاع الشرعوبهذا يقرر  القانون الأردني إعفاء المدافع من حالة التجا ( .  25)
د رة الغضب الشدينتيجة لسو متهوراً أو نه قد خرج عن حدود الدفاع مفرطاًأإذا ما ثبت 

قدم على فعله الذي تجاوز فيه حدود أما وقع عليه من اعتداء ، أي إذا الذي انتابه بسبب 
  لقانونينل  رادته ، خلافاًإ و ولو لم تنعدم معها قوة وعيه حتىالدفاع في سورة انفعال شديد 

( اللذين  عقوبات 222عقوبات ( واللبناني ) في المادة /  221) في المادة /    السوري
في  على من يكون مستهدفاً الإعفاءن يقتصر هذا أنه يجب أعي ، بمعنى واشترطا انعدام ال
ض إلى مح  كان ما حد  راجعاً إلّا إذا بمقتضيات الدفاع ، ولا يكون ذلك تجاوزه الوفاء 
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تهوّر غير إرادي في إرضاء هذه المقتضيات من دون انحراف عن باعث الدفاع إلى  أوإفراط 
 . (133)عث آخر كالانتقام إنما التشفي با

(منه إلى تقرير نص عام 61وقد ذهب قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المادة ) 
المتجاوز في كل  الدفاع الشرعي عادّاً أوالضرورة  أويتحد  عن تجاوز حدود الإباحة 

خص إذا تجاوز الشته ، قائلا : )) الأحوال مرتكبا لجريمة غير عمدية من دون النظر إلى نيّ
ى هذا التجاوز إذا كان الدفاع الشرعي يعاقب عل أو الضرورة أبإهماله حدود الإباحة 

 . رمه بوصفه جريمة غير عمدية ((القانون يج
حكم  على تحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة فقد نصّأما قانون العقوبات الإ 

ت على إذ نص ،( منه 95ادة )عام يعالج حالة تجاوز حدود أسباب الإباحة في الم
عفو ويجوز الحكم بال خيففاً ة عذراًنيّ  بحسن  )) يعد تجاوز حدود الإباحة :هـــــنأ

مة تعدّه ن المحكإف ، ةن التجاوز إذا كان بحسن نيّأبمعنى  لذلك (( .  محلاًّ ى القاضي آإذا ر
ل ولا ن تعفو عن الفاعأيمة ت من خلال ظروف المجرم والجر، ولها إن رأ وجوبياً خيففاً عذراً

جوازيا تقدّره بما لها من  تنزل به العقوبة بوصف ذلك أمراً
 ة تقديرية .ـــــــــــــسلط
 
 
 

 موقف قانون العقوبات العراقي  –خامسا 
جاء قانون العقوبات العراقي بنص صريح يعالج كل حالات التجاوز في حالة الدفاع    

 فاعل على سبيلحتى الناجمة عن اعتقاد ال أوإهمال ،  أوالشرعي ، سواء الناجمة عن عمد 
نه في حالة دفاع شرعي خلافا للواقع والحقيقة ، وقد نظر إلى الجانب أالغلط المفضي إلى 

النفسي للفاعل بعين الاعتبار ، وحّمله مسؤولية الجريمة التي تتمخض عن تجاوزه بالنظر إلى 
ئل عن سُ عن جريمة عمدية ، وإذا كان التجاوز إهمالًائل سً ه ، فإذا كان التجاوز عمدياًنيتّ
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لكنه عدّ هذا التجاوز المؤسس على سبب من أسباب الإباحة بمثابة  جريمة غير عمدية .
لجنحة والحكم بعقوبة ا إليهسبب لتخفيف العقوبة )) يجوز (( للمحكمة الركون  أوظرف 
ت المادة إذ نص من عقوبة الجنحة . من عقوبة الجناية والحكم بعقوبة المخالفة بدلا بدلًا
شد مما يستلزمه هذا أحدا  ضرر إحق الدفاع الشرعي  ((لا يبيح ))نهأ( منه على 39)

نه في حالة دفاع أ أاعتقد خط أوإهمالا حدود هذا الحق  أو الدفاع وإذا تجاوز المدافع عمداً
ن ألة حكمة في هذه الحايجوز للم إنماعن الجريمة التي ارتكبها و نه يكون مسؤولًاإشرعي ف

ن عقوبة م ن تحكم بعقوبة المخالفة بدلًاأمن عقوبة الجناية و تحكم بعقوبة الجنحة بدلًا
 الشرعي لا يكون الدفاع  ن فعل المدافع في حالة تجاوزه حدودأوهكذا نرى  (( .الجنحة
يجوز  ففاًخي قضائياً ن حالة التجاوز المذكورة تمثل ظرفاًأبيد  .ن جريمةوّبل يك  ، مباحاً

ليها إ وبة بالكيفية التي وردت الإشارةلتخفيف العق إليه ستناد للمحكمة عند اقتناعها الإ
 عظم نصوصوإذا كان النص يعالج حالات التجاوز العمدية وغير العمدية أسوة بم . (134)

وعدّها  الة الخطر الوهمي في حالة الدفاع الشرعيلحنه ينفرد في معالجته إالقوانين المقارنة ، ف
صورة من صور تجاوز حدود الإباحة ، وإعطائها حكم الجريمة غير العمدية إذا كان غلط 

تقصير  وأة في توهمه قيام حالة الدفاع الشرعي خلافا للحقيقة ثمرة إهمال الفاعل حسن النيّ
 التحوطات اللازمة .أوفي بذل العناية المطلوبة 

 فعل  مع اسباًمتنكون فعل الدفاع ن يأن حق الدفاع الشرعي يستلزم إوهكذا، ف 
القدر الضروري من القوة لصد الخطر،  إلّان يستعمل أ يمكن للمدافع الاعتداء ، بحيث لا

دفاع الشرعي حدود ال وبعكسه يكون المدافع متجاوزاً وعندئذ فقط يصير فعل المدافع مباحاً
 أي حق آخر مباح .  أو

 حالة )) يكون المتهم في : نهأفي العراق  م قررت محكمة التمييزوتطبيقا لكل ما تقد 
ربة النار وقتل المجني عليه الذي استفزّه بض أطلقتجاوز حالة الدفاع الشرعي عن النفس إذا 

حدود الدفاع الشرعي إذا قتل  وكذلك )) يعتبر المتهم متجاوزاً ،  (135)بالعصا الغليظة ((
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سقوط الزوجة على الأرض من جراء . وقررت )) إن  (136) ((المجني عليه وهو يلوذ بالفرار
وجته ز     أصابتها بأضرار يخرج عن حدود ما للزوج من حقوق في تأديب و دفع الزوج لها

ن ضرب الزوج لزوجته وعضَها وكيّها بالسيجارة يخرج عن حدود ))أكما  . (137)((
ادة ــــالم على منطبقاً ( من قانون العقوبات ويعتبر إيذاء 31الإباحة المقررة له بالمادة )

نه يعتبر المتهم متجاوزا حدود الدفاع أوقررت أيضا  . (138) ( من القانون المذكور ((316) 
النار على المجني عليه وقتله للدفاع عن نفسه بعد إن ضربه المجني عليه  أطلقالشرعي إذا 

د كما )) يعتبر المتهم قد تجاوز حدو.  (139)بقضيب حديدي على رقبته أصابه بجرح فيها(( 
ن سيارته ين جلبها محق الدفاع الشرعي إذا قتل أحد المجني عليهما وشرع بقتل الآخر بسكّ

رح بسيط بج إلّان حاول المجني عليهما الاعتداء عليه بالعصا وقطعة الحديد ولم يصب أبعد 
 . (140)في فروة رأسه (( 

منها ض)ب ظنية ال ةالإباح يعالج حالتي اًن نقترح نصّأويجدر بنا في نهاية هذا المطلب    
ديرا ن يكون جوالجريمة الظنية، نضعه  بين يدي المشرع العراقي عسى إ (حالة التجاوز 

  ن :أبعنايته ، ومقتضاه 
،  ةن للجريمة بسلامة نيّل الفاعل عن جريمة عمدية ، إذا وقع الفعل المكوّأسلا يُ -1))  

ولا  .انونيةمن عناصرها الق عنصراًق بغلط في واقعة تعدّ على أسباب معقولة ، وتعلّ وبناء 
ا لم غير عمدية ، م أوا يترتب على فعله من جرائم أخرى عمدية لته عمّءيمنع ذلك من مسا
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يكن قد اتخذ جانب الحيطة اللازمة قبل القيام بفعله . أما إذا لم يكن للغلط ما يبرره عدّ 
 . خيففاً ذلك عذراً

 ن جريمة (( .نه يكوّأى سبيل الغلط عل ل من ارتكب الفعل معتقداًأسلا يُ -2 
 


